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  داء ــــــــــــالإه

 

  علماني معنى العزة و الصبر، و     الكفاحو   •  إلى من ربا في نفسي روح المثابرة و الإصرار

  .الله ا محفظه العزيزين والدي لانهاية له من أجل النجاح وأن  التواضع سيد الأخلاق وأن العلم

  

•  إلى من أضاءت بنبلها وصبرها و صفاء سريرتها طريقي وشدت من أزري حتى النهاية                                    
  . و أم أبنائي و شريكتي في المذكرة  ي زوجت

  

    .إلى نور عيوني ولدي العزيزين ، محمد علي ، و إياد  •        

 

من ساعدني من قريب أو من بعيد  الأصدقـاء و الزملاء في العمل و كل  و كل   إلى إخوتي  •     
  .على إنجاز هذا العمل  

  

  

  قيراد عبد الله :الطالب                                                                         

  

  

  

  



  

  

  داء ــــــــــــالإه

 

 أهدي ثمرة جهدي هذه إلى منبع فخري و إعتزازي ، إلى من سقـاني كأس الأخلاق فرواني ، •   
       أبي العزيز رحمه الله  : و حرضني على طلب العلم فهداني ، إلى أجمل كلمة نطق بها لساني  

  .و أسكنه فسيح جناته  

  

أكتسبه من معاني    إلى التي أوقدت بداخلي شعلة الحب ، فصرت أدين لها بعمري و كل ما•   
أمي الحبيبة  : الرقة و الحنان منذ أبصرت عيناي نور الحياة ، إلى من إحتضنتني بحنان الأمهات  

  .شفـاها الله  

  

إلى شعاع الأمل في حياتي و سندي الوحيد في هذه الحياة إلى رفيق دربي و شريكي في  •   
  .المذكرة زوجي الحبيب حفظه الله و رعاه  

  

    .ولدي العزيزين ، محمد علي ، و إياد  و فـلذة كبدي  إلى نور عيوني  •        

 

  .و كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل  إخوتي  إلى  •     

  

  مسطــار سـمــيــة :  بةالطال                                                                       

  

  

  



  

  

  و عــرفـــان   كـــــر  ــشــ

       

   المتواضعــــة المذكرة هذه تمـــــــاملإ توفيقنــــــــــــــا علىعز و جل   الله نشكر شــــيء كل وقبل أولا

 وتوجيهاته نصائحه على" طبال إحسان" المحترم الأستـــاذ إلى التقديـــر وفـائق الشكر بخالص نتقدم

  .  المتواضـــع العمــــــــــــــــــل هذا إنجاز فيلنا   ومساعدتــه القيمة

  .  الحقــوق كليــة في الكرام أستاذتنا كل إلى الجزيل الشكر و

 من كل والى المذكرة هذه بمناقشة يتفضلــــــون سوف الذين الكـرام أساتذتنا أيضا ونشكر 

  .العمــــل هذا إنجاز في بعيــد أو قريـــــب من ســاهم
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  :مـقــدمــة 

         

     فإتخذت أشكالاالتطور الذي وصل إلیھ المجتمع أدى إلى تطور الجریمة و أسالیب إرتكابھا  إن       

و أبعادا عدیدة ، حیث ساھم التطور العلمي  و التكنولوجي الحدیث في تطور الجریمة ، و ظھور أنواع 

من الجرائم تمتاز بالخطورة و الإنتشار الواسع ، كما أصبح البحث و التحري عنھا بغیة إثباتھا أمر بالغ 

تحري التقلیدیة على مواجھة ھاتھ مة و ذلك لعدم قدرة وسائل البحث و الھالصعوبة على القائمین بھاتھ الم

الجرائم المتطورة ، و ضعفھا أحیانا كثیرة في الوصول إلى مرتكبیھا و تحدید المسؤولیة الجنائیة في ھذا 

تمیزوا بالإحترافیة و إستغلالھم للوسائل العلمیة و التقنیة الإطار ، خاصة و أن مرتكبي ھاتھ الجرائم 

  .الحدیثة

  لق كان لزاما على مختلف التشریعات تطویر القواعد القانونیة الخاصة بالبحثو من ھذا المنط         

و التحري و لذلك قام المشرع الجزائري بإدراج قواعد و نصوص قانونیة توسع من دائرة إختصاص 

القضاء و تعزز من صلاحیات و إختصاص الضبطیة القضائیة ، و ذلك بوضع ألیات جدیدة خاصة 

العدید من الجرائم التي وصفت بالخطیرة  و التي ذكرھا المشرع الجزائري على  بالبحث و التحري في

لقانون الإجراءات الجزائیة  22- 06حسب تعدیل القانون  05مكرر  65سبیل الحصر في نص المادة 

  . 2006- 12-20:الجزائري المؤرخ في 

  

مشرع في أسلوب المراقبة ، سواء و تتمثل تقنیات البحث و التحري الخاصة الجدیدة التي أدخلھا ال      

إعتراض (ما تعلق منھا بالأشخاص أو تنقل وجھة الأشیاء و الأموال وكذلك المراقبة الإلكترونیة 

بالإضافة إلى أسلوب التسرب ، و رغم ما ) المراسلات السلكیة و اللاسلكیة و تسجیلھا و إلتقاط الصور 

الإنتھاكات فإن المشرع حسم الأمر و رجح مصلحة أثیر حول الحمایة الدستوریة للحیاة الخاصة من 

المجتمع على مصلحة الفرد في إحترام حقھ في الحیاة الخاصة ، لأن مصلحة المجتمع تتمثل في الكشف 

عن الجریمة و تعقب المجرمین و ھي الأولى بالإعتبار ، و في مقابل ذلك وضع المشرع ضمانات و 

وضع حدا للجدل القائم حول ھاتھ المسألة و قد عالج ھذا ضوابط لممارسة ھذه الأسالیب ، و بذلك 

المتضمن قانون  22-06من قانون  18مكرر  65إلى  05مكرر  56الموضوع في المواد من 

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري 
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  : الموضوعأھمیة 

           في طبیعة الموضوع الذي یكتسي أھمیة دولیة ووطنیة لتظافر الجھود  الأھمیةتكمن            

،     و محاربة الجرائم الخطیرة و التي أصبحت لھا إمتدادات دولیة و منظمة كما تتمیز بصعوبة كشفھا 

      و مدى مواكبة التشریع الجزائري وطنیا من خلال قانون الإجراءات الجزائیة تماشیا مع الإتفاقیات

  .و المعاھدات الدولیة في ھذا الإطار 

  : إختیار الموضوعأسباب 

  :أسباب موضوعیة ، المتمثلة في  

خطورة ھاتھ الوسائل لما تشكلھ من مساس بحقوق الإنسان و حرمة الحیاة الخاصة للأفراد ، حیث أن  -

المحافظة على ھذه الأخیرة أھمیتھا غایة تفوق عملیة الكشف عن الجریمة ، إذ أن المساس بھاتھ الحقوق 

التعسف في  یعد بحد ذاتھ إجراما خاصة عندما یرتكب من قبل ضباط الشرطة القضائیة و حالات

  .ممارسة ھاتھ الإجراءات 

ضرورة الموازنة بین الحریات الشخصیة و المصلحة العامة و ذلك من خلال تفعیل الضوابط و القیود  -

  .التي أوردھا المشرع على عمل الضبطیة القضائیة و ذلك من خلال تسلیط الضوء علیھا 

  :أسباب شخصیة ، المتمثلة في 

  .الموضوع و التعرف على الأسالیب المستحدثة في قمع الجریمة  میول الطالب لدراسة ھذا -

الدافع المھني كوني أمارس مھام ضباط الشرطة القضائیة و ھو ما یساعد على دراسة الجانب القانوني  -

  .و النظري و التعمق فیھ لأجل أن یكون التطبیق الواقعي سھلا و مستفیا لكافة الإجراءات القانونیة 

  

  :راسة إشكالیة الد

المتضمن قانون الإجراءات  22/02/2006المؤرخ في  22-06إحاطة أحكام القانون ى مد ما
  و التحري الخاصة المتعلقة بالتحقیق في الجرائم الخطیرة ؟الجزائیة بقواعد البحث 

  :تتمثل في  فرعیة أخرى أسئلةكما تتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة 

  بالتحري عن الجریمة ؟ما ھي الجھات القضائیة المختصة  -
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  ما ھو نوع و طبیعة الجرائم التي تطبق علیھا ھاتھ الوسائل المستحدثة ؟ -

  ما مدى تعارض ھاتھ الوسائل و الإجراءات الجدیدة مع موضوع حقوق الإنسان المكفول دستوریا ؟ -

ة الجریمة من أجل مكافح ″الغایة تبرر الوسیلة ″ھل إعتمد المشرع الجزائري في ذلك على مبدأ  -

المستحدثة و التصدي لھا بكل الوسائل ؟ أم أنھ وازن بین مصلحة الجماعة و ضرورة حمایة الحریات 

  الفردیة من خلال فرض ضوابط و قیود أثناء ممارسة ھاتھ الوسائل ؟

كما قمنا و ضمن ذلك سوف نتطرق لمعالجة ھاتھ الإشكالیة بإعتمادنا على المنھج الوصفي         

و ھو المنھج الأمثل الذي یتلاءم مع موضوع الدراسة من  نة بتقنیة تحلیل النصوص القانونیةبالإستعا

  .خلال النصوص القانونیة خاصة قانون الإجراءات الجزائیة 

  

  :وللإجابة عن إشكالیة الموضوع قمنا بتقسیم دراستنا إلى محورین أساسیین 

التحري و قسمناه إلى مبحثین ، تناولنا مفھوم  الإطار المفاھیمي للبحث و: فدرسنا في الفصل الأول 

مرحلة البحث و التحري و الجھات المختصة بھا في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى 

  .الجرائم التي تشملھا أسالیب البحث و التحري الخاصة 

ى ثلاث مباحث ، تضمن أما الفصل الثاني فدرسنا فیھ أسالیب البحث و التحري المستحدثة و قسمناه إل

إعتراض المراسلات ، تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور ، أما المبحث الثاني : المبحث الأول 

  .المراقبة ذات الإختصاص الموسع  : فخصصناه لدراسة التسرب ، و تضمن المبحث الثالث 

  .ر إنتھى موضوع الدراسة بخاتمة تتضمن عرضا موجزا لما إحتوت علیھ المذكرة من أفكا
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  ل الأولــــالفص
  

الإطار المفاھیمي للبحث و التحري 
  الجرائمالخاص ببعض 
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الثابت تاریخیا أن الجریمة قدیمة قدم التاریخ ، و ھي موجودة منذ أن خلق الله سبحانھ و تعالى          

ى وجھ الأرض ، وبدأت أشكالھا تتطور تدریجیا مع تطور المجتمعات حتى إكتست مظاھر لالإنسان ع

المجرم یوظف التقنیات الحدیثة بمھارة مختلفة ، تبلورت ملامحھا في سیاق التطور العلمي ، و أصبح 

  .في إقتراف الجرم ، مستفیدا من مزایا الرقمنة في ظل العولمة المعاصرة 

لذلك كان من الطبیعي أن تسمى الجھات القضائیة كل في مجال إختصاصھ إلى تطویر أسالیبھا         

عن ملابسات الجرائم المعقدة  في البحث و التحري الجنائي بإستخدام  نفس التقنیات الحدیثة للكشف

  .بشرط أن تسلك في تحریاتھا الطرق المشروعة ، تجنبا للمساس بحقوق الإنسان و حریات الأفراد 

  :و من ھنا یمكن طرح الإشكال التالي 

  ما مفھوم أسالیب البحث و التحري الخاصة ؟ و ما ھي الجھات المختصة بھا ؟ -

  صھا ؟تدخل في إختصا يو ماھي الجرائم الت -

  .و للإجابة عن ھذه التساؤلات قسمنا الفصل الأول إلى مبحثین 

  .المبحث الأول تطرقنا فیھ إلى مفھوم مرحلة البحث و التحري و الجھات المختصة بھا 

 .و المبحث الثاني تطرقنا فیھ إلى الجرائم التي تشملھا أسالیب البحث و التحري الخاصة 

 

  .التحري و الجھات المختصة بھا البحث و مفھوم مرحلة : المبحث الأول 

 یقوم رجال الضبط القضائي عند وقوع أي جریمة بعملیة البحث عن الدلائل و التحري و التقصي       

      و ھي عملیة تسمى بجمع الإستدلالات تمھیدا لتحریك الدعوى العمومیة وصولا إلى معاقبة الجاني

  .أو مرتكب الجریمة 

لجزائري ضباط الشرطة القضائیة و وكیل الجمھوریة ، وكذا قاضي التحقیق كما منح المشرع ا

إختصاصات موسعة عبر كامل التراب الوطني لمباشرة الأعمال الموجھة لھا و التي تدخل في إطار 

  ¹.الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل و المتمم  إختصاصھا و ذلك بموجب قانون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار ھومھ ، الجزائر ، بدون سنة نشر ، ص 05، طبعة  الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیةغاي أحمد ،  - 1

 



 الفصل الأول                                                     الإطار المفاھیمي للبحث و التحري 
 

 6 

  

  .التحري  البحث و مفھوم مرحلة: المطلب الأول 

التحري إلا أنھم لم یخرجوا عن المضمون أو الصورة البحث و إختلف الفقھاء في تعریفھم لإجراء       

ف مختلفة و كذلك التطرق التحري من خلال ھذا المطلب سنحاول وضع تعاریالبحث و العامة لعملیة 

  .و أھمیة  عملیة التحري  إلى شروط

  .التحري  البحث و ماھیـة: الفرع الأول 

  :كما یلي مختلفة سنحاول توضیحھا یف تعارري إختلف فقھاء القانون و ظھرت لتعریف التح      

  .التحري لغة و إصطلاحا : أولا 

  :جاء معنى التحري في كتاب لسان العرب كما یلي 

ى  ى عن / تحرَّ ى الحقیقة أي بحث عنھا / تحرّى في / تحرَّ یاً ، فھو متحرٍّ ، تحرَّ   .یتحرّى  ، تحَرَّ ، تحرِّ

ى    .قبل البدء في أي مشروع بمعنى یتقصاھا بالبحث و التنقیب و التفتیش  الأموریتحرَّ

ى  الصواب    ¹.أي توخاه و طلبھ و قصده / حرَّ

   :أما إصطلاحا      

ا واضحا لمرحلة التحري الأولیة في قانون الإجراءات الجزائیة تعریف فلم یورد المشرع الجزائري       

من نفس القانون على ما  03الفقرة  12و إكتفى فقط بالإشارة إلى السلطة المكلفة بھا ، حیث تنص المادة 

و یناط بالضبط القضائي مھمة البحث عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنھا "یلي 

  ." و البحث عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا تحقیق قضائي 

  :ھاء إجتھدوا في تعریفھم لمرحلة التحري إلا أن الفق

نجد أن الدكتور أحمد غاي عرفھا بأنھا مجموعة الإجراءات الأولیة التي یباشرھا رجال           

   الضبطیة القضائیة بمجرد علمھم بإرتكاب الجریمة و التي تتمثل في البحث عن الأثار و الأدلة و القرائن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  462، المجلد الثاني ، دار صادر ، بیروت ، بدون سنة نشر ، صلسان العرب أبي الفضل جمال الدین ابن منظور ،  - 1
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التي تثبت إرتكاب الجریمة و البحث عن الفاعل و القبض علیھ و إثبات ذلك في محاضر و تمھید 

  ¹. التصرف في الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة 

أما الدكتور محمد محدة فقد عرف مرحلة التحري و الإستدلال بأنھا إجراءات تمھیدیة لإجراء         

عدھا و ضرورة لازمة لتجمیع الأثار و الأدلة و المعلومات بھدف إزالة الخصومة الجنائیة و مستمرة ب

  ².و الملابسات المحیطة بالجریمة و ملاحقة فاعلھا  الغموض 
  

  في قانون الإجراءات الجزائیة التحري الخاصة البحث و تعریف أسالیب : ثانیا 

التحولات التي طرأت على المجتمعات الحدیثة من حریة التنقل و سھولة الإتصالات  لقد أدت        

بفضل التقنیات الحدیثة للإعلام و الإتصال إلى تطور الجریمة كونھا نتاج تغیرات حیث إنتقلت من 

  .الطابع المعزول إلى إجرام منظم عابر للحدود یوظف أحدث التقنیات و یمارس من طرف محترفین 

القضائیة في التحري و جمع الأدلة ضد مرتكبي الضبطیة ھذا التحول في الجریمة یجعل عمل  و         

الجرائم أصعب مما سبق ، و ھو ما فرض على المشرع الجزائري إستحداث لھا أسالیب تحري لھا من 

الخصوصیة ما یتناسب و متطلبات ضبط الوجھ الجدید للإجرام ، حتى یسمح للقضاء و الضبطیة 

قضائیة للتكیف بدورھا في وسائل عملھا مع الإجرام الجدید و المتغیرات الراھنة ، و اللجوء إلى ھذه ال

الأسالیب الخاصة للتحري یجد مصدره في المواثیق الدولیة و القوانین الوطنیة و مثال ذلك ما نصت 

و التي صادقت علیھا نیة من إتفاقیة بالیرمو لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوط 20علیھ المادة 

الجزائر ، حیث ورد فیھا أن تقوم كل دولة طرف في الإتفاقیة ضمن حدود إمكانیاتھا ووفقا للشروط 

المنصوص علیھا في قانونھا الداخلي بإتخاذ ما یلزم من تدابیر لإتاحة الإستخدام المناسب لأسالیب البحث 

   ³.و التحري الخاصة 

التحري الخاصة بكونھا تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي  و یعرف الفقھ أسالیب        

  تستخدمھا الضبطیة القضائیة تحت مراقبة و إشراف السلطة القضائیة بغیة البحث و التحري عن الجرائم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19، ص المرجع السابقغاي ، - 1

  .22ص 1992-1991الجزائر ، ، دار الھدى، عین ملیلة 2، طضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیةمحمد محدة ،  -2

  . 22، ص  السابق الذكرغاي ، المرجع  -3
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       الخطیرة المقررة في قانون العقوبات ، وجمع الأدلة عنھا و الكشف عن مرتكبیھا و ذلك دون علم        

  ¹.المعنیین و رضا الأشخاص 

كما نجد أن المشرع الجزائري قد نص على إمكانیة اللجوء إلى ھذه الأسالیب دون أن یعطي لھا          

من قانون الإجراءات الجزائیة و قد تمیزت  12مكرر 65تعریفا محددا إلا التسرب الذي عرفتھ المادة 

  :ھاتھ الأسالیب بطابع خاص كونھا 

  .ا بالتغیرات العالمیة و إتساع النطاق الإجرامي المنظم إرتبط تقنینھا دولیا ووطنی -

  .بالجرائم الخطیرة  ةئیة و المحددجوء إلیھا إلا في الظروف الإستثنالا یتم الل -

  .لا یمكن إستخدامھا إلا بإذن صریح و مكتوب من السلطة القضائیة و تحت رقابتھا و إشرافھا المباشر  -

نجد بعض الباحثین و الفقھاء لاسیما العاملین في مجال حقوق إصطدمت بمدأ المشروعیة ، حیث  -

الإنسان قد إعتبروھا و بالأخص إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور إنتھاكا لأھم 

ضمانات حقوق الإنسان و المتمثلة في الخصوصیة ، و مبدأ حرمة الحیاة الخاصة نظرا لعدم علم و رضا 

  ².ذه الإجراءات الأشخاص المعنیین بھ

  .التحري البحث و شروط : الفرع الثاني 

  :ترط في التحري لكي یكون صحیحا و منتجا لأثاره الإجرائیة الشروط التالیة شی    

أن یتعلق التحري بجریمة و قعت فعلا ، لذى یقع الإذن بالتحري باطلا إذا صدر تمھیدا  :الشرط الأول 

ئل جدیة على أن الجریمة صحة التحریات و قامت بالفعل دلا ثبتتلضبط جریمة محتملة وقوعھا حتى لو 

   .كانت ستقع فعلا لأن الواجب في ھذه الحال منع وقوعھا لا الأمر بالمراقبة سلفا قبل وقوعھا 

  .أن یتقید ضابط الشرطة القضائیة بقواعد الإختصاص النوعي و المكاني  : الثانيالشرط 

مشروعیة التحري إن مشروعیة وسائل الإستدلال تعتبر من الأمور النسبیة التي لا  : الثالثالشرط  

  تخضع لمعاییر ثابتة ، بل یفصح عنھا ما ینكشف من حقوق و ضمانات للأفراد تستقر و تنعكس على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،  ، المستحدثة في التحریات الجزائیةالأسالیب مبروك ساسي،  –سامیة بولافة  - 1
  . 392ص  2016، ،العدد التاسع ، جوان  1الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة

، مذكرة تحرج ماستر جنائي ، كلیة ریع الجنائي الجزائري شإجراءات البحث و التحري الخاصة في الت، مختار خداوي -2
  . 15، ص  2016وق و العلوم السیاسیة بسعیدة سنة الحق
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القوانین ، مثل تعذیب المجرم لحملھ على الإعتراف الذي كان مشروعا و أصبح وسیلة غیر مشروعة 

في الوقت الحاضر و علیھ یجب على ضابط الشرطة القضائیة مراعاة مبدأ المشروعیة بإتفاق أعمالھ مع 

  ¹.النصوص القانونیة  

أن یكون التحري مطابقا للواقع من جمیع النواحي ، فلا یجب أن تكون التحریات قائمة  : الرابعالشرط 

ذلك على شائعات ، أو غیر متطابقة مع أقوال مجرمیھا فمن ھنا تكون التحریات باطلة متى ثبتت في 

  .المحضر 

أن التحري غیر ثبت  لیكون التحري صحیحا وجب أن یتحلى بالكفایة و الجدیة ، فإذا : الخامسالشرط 

     ء التحري لضباط الشرطة القضائیة   جدي و غیر كافیا ھنا یرفض قاضي التحقیق منح الإذن بإجرا

و في ھذه الحالة یعتبر المتھم بریئا لبطلان الإذن لعدم كفایتھ أو عدم جدیتھ ، و لقاضي التحقیق سلطة 

  ².تحري تقدیر إذا ما كان التحري جدي و كافي للإذن بعملیة ال

  

 .التحري  البحث و أھمیة عملیة:  الفرع الثالث 

التحري في أنھا ترمي إلى تحقیق ھدفین و ھما التصدي بسرعة و نجاعة البحث و تكمن أھمیة     

في المجتمع من جھة و من جھة أخرى ضمان حریة        الأمنللظاھرة الإجرامیة التي تحل بالنظام و 

  :و حقوق الأفراد و منھم المشتبھ فیھم و ذلك فیما یلي 

  .و الظروف التي إرتكبت فیھا الجریمة الكشف عن الملابسات  -

المبادرة الفوریة لجمع الأدلة و الأشیاء و الأوراق و الدلائل و الأثار التي تساعد على التثبیت من  -

  .تكاب الجریمة و نسبتھا إلى شخص معین إر

تحریر الأعمال و الإجراءات التي ینفذھا رجال الضبط القضائي في محاضر تتضمن كل العناصر  -

  .الأولیة التي یعتمد علیھا وكیل الجمھوریة لتحریك الدعوى العمومیة 

الجنائیة تعتبر مصدرا التحریات الأولیة و ما تسفر عنھ من إجراءات ضروریة للسیر في الخصومة  -  

 .ھاما لتكوین الإقتناع الشخصي للقاضي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .390، ص 1995،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة 2،طشرح قانون الإجراءات الجزائیة محمود نجیب حسني ،  - 1

، دار المطبوعات الجامعیة ،جامعة 1، ط صة في الإجراءات الجزائیةمراقبة الأحادیث الخایاسر الأمیر فاروق ،  -2

  . 405ص  2009القاھرة ، 
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التحري لا یدخل ضمن مراحل الدعوى العمومیة فھو البحث وو من جھة أخرى و بما أن إجراء          

للمتھم خلال لا یمس بالحقوق الشخصیة للأفراد فعملیة التحري تراعي الضمانات و الحقوق الممنوحة 

ھذه المرحلة ، كونھ لا یزال بریئا حتى تثبت إدانتھ ، على خلاف مرحلة الدفاع ، و المحاكمة و ھذا ما 

  ¹.یعكس إیجابیا على حقوق المتھم  

  

  .التحري المشرفة على البحث و  الجھات القضائیة: المطلب الثاني 

 القضائي ، و لذا خصھا المشرع الجزائري  تكتسي مرحلة البحث و التحري أھمیة كبیرة في المیدان     

ببعض النصوص ، كما منح للضبطیة القضائیة ، و وكیل الجمھوریة و كذا قاضي التحقیق صلاحیات 

موسعة  عبر كامل التراب الوطني لمباشرة الأعمال الداخلة في نطاق إختصاصھم بموجب قانون 

  .الإجراءات الجزائیة ، و من خلال ھذا تطرقنا إلى تحدید إختصاص كل جھة على حدى 

  

  .في مجال التحري إختصاص الضبطیة القضائیة : ل الفرع الاو

لقد خص المشرع الجزائري الضبطیة القضائیة بأعمال البحث و التحري عند وقوع الجریمة ، فھي       

صاحبة الإختصاص الأصیل في ذلك خصوصا بعد التعدیلات التي تمت على قانون الإجراءات الجزائیة 

التي تدخل ضمن الإجراءات الخاصة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06بموجب قانون رقم 

المستحدثة ، حیث وسع من نطاق إختصاص رجال الضبطیة القضائیة الإقلیمي والنوعي و ھذا لتواكب 

   .التطورات الواقعة على الجرائم 

و یقصد بإختصاص ضابط الشرطة القضائیة صلاحیتھ لمباشرة إجراءات جمع الأدلة حول الجرائم       

رتكبیھا بما خولھ لھ المشرع الجزائري من صلاحیات ، و قد أعطى قانون الإجراءات الجزائیة و م

لضابط الشرطة القضائیة سلطات واسعة تمكنھ القیام بدوره في الحدود التي تضمن للمجتمع سلامتھ و 

  ².للمتھم حقوقھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 27ص ،  2005سنة ،دار ھومھ ، الجزائر ،  1، ط ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة غاي ، - 1

  .32، ص  2005، دار ھومھ الجزائر ، سنة 1، طمذكرات إجرائیة في قانون الإجراءات الجزائیة ،  حزیطمحمد  -2
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  .الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة : أولا 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة أعمال جمع الإستدلالات ضمن نطاق إقلیمي محدد لا یمكن لھم         

تجاوزه و ھو نطاق إقلیمي محدد لا یمكن لھم تجاوزه ، و ھو النطاق الذي یمارسون فیھ أعمالھم  العادیة 

التي حددت لھم  22-06من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالقانون  16و ھذا بموجب نص المادة 

  .مل كامل دائرة إختصاص المجلس القضائي التابعین لھ شلیإختصاصاتھم 

دائما أن یمتد إختصاصھم إلى كافة الولایات عبر التراب  كما یمكن في إطار حالة الإستعجال         

بطیة و ذلك بطلب من القاضي المختص قانونا ، و یجب أن یتم ھذا العمل بالتنسیق مع الض الوطني

القضائیة الموجودة بدائرة الإختصاص المعنیة بأعمال البحث و التحري ، و في كلتا الحالتین 

  .بدائرة إختصاصھ  أعمالھمالإستعجالیتین یجب علیھم مسبقا إعلام وكیل الجمھوریة الذین یبارون 

د عبر كامل فإن نطاق إختصاص ضباط الشرطة القضائیة یمت أعلاهو حسب نص المادة المذكورة       

التراب الوطني إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة العابر للحدود الوطنیة  و الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات ، و جرائم تبییض الأموال ، و الإرھاب و الجرائم المتعلقة 

النائب العام لدى المجلس القضائي  ت إشرافبالتشریع الخاص بالصرف ، كما یجب أن یكون العمل تح

  ¹ .المختص إقلیمیا و في جمیع الحالات یعلم وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا

مكرر من نفس القانون فقد بینت الإجراءات الخاصة بعملیة مراقبة الأشخاص  16أما المادة       

المشتبھ فیھم بإرتكاب الجرائم السالفة الذكر أو مراقبة وجھة أو نقل أیاء أو أموال أو متحصلات من 

بار وكیل إرتكاب ھذه الجرائم أو قد تستعمل في إرتكابھا حیث على ضابط الشرطة القضائیة إخ

            .الجمھوریة المختص ، و إذا لم یعترض على ذلك فیمتد إختصاصھم المحلي عبر كامل الإقلیم الوطني 

غیر أن ھذه الأحكام لا تسري على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للأمن العسكري لأن        

  ². إختصاصھم أصلا ممتد عبر كافة التراب الوطني

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33، ص  السابقحزیط ، المرجع  -1

  . 20-19، ص  2007،دار الھدى ، الجزائر ،  1، ط  قانون الإجراءات الجزائیة نصا و تطبیقا ، لعورأحمد  - 2
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  .الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائیة : ثانیا 

فیھا لضابط الشرطة القضائیة أن یمارس  یحقالنوعي ھو نوع الجریمة التي  یقصد بالإختصاص       

إزاءھا ، و قد میز المشرع الجزائري بین الإختصاص العام الذي یكون إجراءات البحث و التحري 

لبعض فئات الضبطیة القضائیة بشأن جمیع الجرائم دون تحدید نوع منھا ، و بین نوع خاص كالجرائم 

لدولة ، و الجرائم العسكریة و الجرائم الجمركیة و بالتالي فالإختصاص النوعي قد یقتضي الماسة بأمن ا

  .إطلاق ید عضو الضبط القضائي فیختص بجمیع الجرائم ، أو تحدید إختصاصھ بنوع محدد 

من المقرر قانونا أنھ یمكن " و من خلال ما جاء في قرار المحكمة العلیا الذي نص على ما یلي      

عوان الشرطة القضائیة معاینة و إبراز الجرائم الجمركیة ، و من ثم فإن ط و أالجمارك و ضبا لعون

القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ، و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن محضر رجال 

یة ، فإن قضاة الدرك الذین عاینوا جریمة حیازة البضائع المھربة قانوني و متضمن الأدلة الكاف

، نستنتج أن الإختصاص العام لعضو " الموضوع بقضائھم ببراءة المتھم یكونوا قد خالفوا القانون 

یخول لھ سلطة مباشرة جمیع الصلاحیات بشأن جمیع الجرائم حتى تلك التي تدخل في الضبط القضائي 

  ¹.نطاق الإختصاص الخاص 

للوالي إتخاذ الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات        كما یخول قانون الإجراءات الجزائیة         

و الجنح المتعلقة بأمن الدولة و ھذا في حالة الإستعجال القصوى ، كما یقوم بتبلیغ وكیل الجمھوریة 

من قانون  28ساعة من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة ، و في ھذه الحالة و طبقا لنص المادة  48خلال 

  .یة الإجراءات الجزائ

أما الإختصاص الخاص فنجد أن المشرع الجزائري قد خصص بعض مھام البحث و التحري في         

فعلى سبیل المثال  ،إلى فئات أخرى غیر ضباط الشرطة القضائیة و أعوانھم قانون الإجراءات الجزائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة أعطت صلاحیة البحث و التحري في الجنح  و المخالفات  21أن المادة 

المتعلقة بقانون الغابات إلى رؤساء لأقسام و المھندسون و الأعوان الفنیون و التقنیون المتخصصون في 

من قانون  28و  27، 23لاحظة في المواد الغابات و حمایة الأراضي و إستصلاحھا ، كما نجد نفس الم

     ².الإجراءات الجزائیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .55، ص  المرجع السابق،  حزیط - 1

  23، ص  السابقلعور ، المرجع  - 2
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البحث و التحري المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة و النظام و الجرائم الماسة  أعمالكما تبقى          

من قانون العقوبات و كذلك الجرائم المنصوص علیھا في أحكام  61بالإقتصاد الوطني المحدد في المادة 

ا العسكري مم الأمنعین لمصالح قانون القضاء العسكري من إختصاص ضباط الشرطة القضائیة التاب

  ¹.ني أنھم ذو الإختصاص الخاص یع

  .التحري البحث و في مجال إختصاص وكیل الجمھوریة : الفرع الثاني 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفقرة الثانیة على أنھ یوضع ضباط الشرطة  12تنص المادة       

یتولى وكیل إختصاص كل مجلس قضائي تحت إشراف السید النائب العام ، و القضائیة بدائرة 

  .ام ـالجمھوریة إدارتھا على مستوى كل محكمة ، و ذلك تحت رقابة غرفة الإتھ

یعتبر ممثل  يمن خلال نص المادة نستنتج أن إدارة الضبط القضائي موكلة إلى وكیل الجمھوریة و الذ

    النیابة العامة على مستوى كل محكمة ، نظرا لما یقوم بھ من مھام و لھ الحق في أن یباشرھا بنفسھ 

أو یأمر بإتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون 

  .العقوبات 

  .الإختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة : أولا 

        من قانون الإجراءات الجزائیة الإختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة  37لقد عرفت المادة       

و حددتھ بصفة واضحة و موضوعیة ، و الإختصاص المحلي ھو تلك الدائرة القضائیة التي یستطیع فیھا 

یكون وكیل  وكیل الجمھوریة مباشرة وظیفتھ بصفة مباشرة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة ، و

  :الجمھوریة مختص محلیا في الحالات التالیة 

بمكان وقوع الجریمة ، فیكون مختص بجمیع الجرائم التي تقع ضمن حدود دائرتھ القضائیة التي یباشر  -

  .فیھا مھامھ 

  .أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في الجریمة  -

على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل ھذا القبض لسبب أو بالمكان الذي تم في دائرتھ القبض  -

  ².أخر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23المرجع السابق  ، ص ، لعور - 1

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  37أنظر المادة  - 2
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في جرائم المخدرات       ووسع الإختصاص لیشمل إختصاص محاكم اخرى عن طریق التنظیم        

ئم اسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات و جرة للحدود الوطنیة و الجرائم الماو الجریمة المنظمة العابر

ه الجرائم تم فیھا تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، فكل ھذ

  ¹.توسیع إختصاص وكیل الجمھوریة لیشمل كافة التراب الوطني 

  

  .مھام وكیل الجمھوریة : ثانیا 

نطاق إشرافھ على نقصد بالذكر ھنا المھام التي حددھا المشرع الجزائري لوكیل الجمھوریة في         

ت االإجراءات الجزائیة إختصاص قضائیة ، حیث حدد المشرع الجزائري ضمن قانونأعمال الضبطیة ال

          2015جویلیة  23:المؤرخ في  02- 15رقم  بالأمرالمعدلة  36وكیل الجمھوریة بنص المادة 

  :و المتمثلة في 

    الشرطة القضائیة في دائرة إختصاص محكمتھ ، و لھ جمیع السلطات  أعوانإدارة نشاط ضباط و  -

  .الشرطة القضائیة و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط 

  .مراقبة تدابیر التوقیف للنظر  -

  .التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشھر ، و كلما رأى ذلك ضروریا  أماكنزیارة  -

مباشرة أو الأمر بإتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون  -

  .الجنائي 

الشكاوي و البلاغات و یقرر في أحسن الأجال ما یتخذه بشأنھا و یخطر الجھات  تلقي المحاضر و -

   القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیھا أو یأمر بحفظھا بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة 

راء أو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الأجال ، و یمكنھ أیضا أن یقرر إج/ و یعلم بھ الشاكي و

  .الوساطة بشأنھا 

  ².إبداء ما یراه لازما من طلبات أمام الجھات القضائیة المذكورة اعلاه  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29-28المرجع السابق ، ص ، لعور - 1

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  36أنظر المادة  - 2
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  .الإقتضاء في القرارات التي تصدرھا بكافة طرق الطعن القانونیة الطعن عند  -

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة  36المادة (العمل على تنفیذ قرارات التحقیق و جھات الحكم  -

  . )المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15رقم  بالأمر

بأنھ یمكن لوكیل الجمھوریة لضرورة التحریات و بناءا على  1مكرر 36كما أضافت المادة          

دلائل ترجح ضلوعھ في تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة أن یأمر بمنع كل شخص توجد ضده 

جنایة أو جنحة من مغادرة التراب الوطني ، و یسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني لمدة ثلاثة 

أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة ، غیر أنھ إذا تعلق الأمر بجرائم الإرھاب أو الفساد یمكن تمدید المنع إلى 

  . الأشكالغایة الإنتھاء من التحریات ، و یرفع إجراء المنع بنفس 

المشرع الجزائري تمم أحكام الباب الأول من الكتاب الأول بفصل ثاني  أنزیادة على ھذا نجد         

مكرر  37مكرر إلى المادة  37ة كرر بعنوان الوساطة ، و ھو فصل یحتوي على عشرة مواد من المادم

و ینص من خلالھ على جواز إجراء الوساطة بین الضحیة و المشتكي ، و كذا الجرائم التي تطبق فیھا  9

  ¹.الوساطة و الإجراءات الشكلیة و الموضوعیة التي تجري بھا الوساطة 

  

  .التحريالبحث و في مجال إختصاص قاضي التحقیق : ث الفرع الثال

إن قاضي التحقیق و من خلال وظائفھ یساھم في مكافحة الجریمة بما خول لھ القانون ووفقا      

بشأنھا فالأمر یتطلب أكثر من ذلك  الأدلةللإمكانیات المتاحة لھ للحصول على الحقائق و إكتشافھا و جمع 

بالجرائم المستحدثة و لھذا السبب یتعین وضع ألیات قانونیة حدیثة لإجراءات البحث  الأمرعندما یتعلق 

و التحري و ھو ما وضحھ المشرع الجزائري من خلال مراجعتھ لقانون الإجراءات الجزائیة من بینھا 

  ².توسیع الإختصاص المحلي 

  .الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق : أولا 

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع الجزائري حدد الإختصاص  40من خلال نص المادة     

  الإقلیمي لقاضي التحقیق و بین القواعد العامة و المعاییر التي یتحدد بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  9مكرر  37و ما یلیھا إلى غایة المادة  1مكرر 36أنظر المواد  - 1

  . 43، ص  2009،دار ھومھ ، الجزائر ،  2، ط  قاضي التحقیق في النظام الجزائي ،محمد حزیط  - 2
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ء الأشخاص حتى و لو أحد الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في إقترافھا أو بمحل القبض على احد ھؤلا

  ¹.كان ھذا القبض قد حصل لسبب اخر 

بجرائم المخدرات و الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة  الأمرأما إذا تعلق 

و بالتشریع الخاص  ئم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقةاللمعطیات  و جر الآلیةالمعالجة 

فإن الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق یجوز تمدیده إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى  بالصرف ، 

  .الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة  40طبقا لنص المادة 

  .الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق : ثانیا 

  ون العقوبات حتى نحدد الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق في كل جریمة معاقب علیھا طبقا لقان     

و القوانین المكملة لھ ، فالتحقیق في الجرائم الموصوفة بجنایة فھو أمر إلزامي و منھ لا یجوز إحالة 

بمواد الجنح و المخالفات فھو إختیاري  أماالمتھم مباشرة للمحاكمة دون المرور على قاضي التحقیق ، 

ملف إلى قاضي التحقیق و إلى المحكمة ما لم العامة في طلب فتح تحقیق و إحالة ال النیابةیخضع لتقدیر 

  . )من قانون الإجراءات الجزائیة 66المادة (الجریمة حدث أو قاصر  أویكن مرتكب الجنحة 

الفقرة الثانیة من قانون  40بالتكلم عن المحاكم المتخصصة فالمشرع الجزائري و بموجب المادة 

لقاضي التحقیق خص أنواع الجرائم في قانون  الإجراءات الجزائیة عند تمدید الإختصاص الإقلیمي

  :الإجراءات الجزائیة و على سبیل الحصر و ھي 

أنظمة المعالجة الألیة للمعطیات الجرائم الماسة ب ،الجریمة المنظمة العابرة للحدود  جرائم المخدرات ، -

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف  ، جرائم الإرھاب  ، رائم تبییض الأموال ج

 2010- 08- 26: المؤرخ في  05- 10جرائم الفساد و ذلك بعد صدور الأمر إلى ضافة بالإ      

متمم لقانون الوقایة من ال 05-10من الأمر  1مكرر  24المادة (المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 

  ².)50العدد  2010-09- 01:رسمیة بتاریخ و مكافحتھ المنشور بالجریدة ال الفساد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29، ص  المرجع السابق ، لعور - 1

  . 43ص  مرجع سابق ، ،قاضي التحقیق في النظام الجزائي  ،حزیط  - 2
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  الجرائم التي تشملھا أسالیب البحث و التحري الخاصة:المبحث الثاني 

إختلفت تسمیات ھاتھ الجرائم بإختلاف التشریعات و القوانین و بإختلاف الترجمات لھا ، فمن         

الجرائم المستحدثة أو الحدیثة ، الجرائم الخاصة ، الوجھ الجدید للجرائم و الجرائم : ھذه التسمیات نجد 

       و عدم إستقرار الفقھ الخطیرة و غیرھا من التسمیات ، و ھذا راجع لحداثة موضوع ھاتھ الجرائم 

  ¹.و التشریعات على إسم موحد لھا 

إستفحالا كبیرا مع التطور و الجرائم المستحدثة ھي تلك الجرائم التي عرفت إنتشارا واسعا و           

من التقنیة و طرق الإتصال الحدیثة وسائلا لتسھیل و التكنولوجي ، إذ إتخذ مرتكبو ھاتھ الجرائم  العلمي

اتھم التي إتسمت بالتخطیط و التنظیم و بالسرعة و الفعالیة كما أصبحت تشكل تھدیدا على إستقرار عملی

  ².القومي  الأمنالمجتمعات و 

و قد نص المشرع الجزائري على ھاتھ الجرائم في العدید من القوانین الخاصة و قانون           

        المعدل و المتمم  22-06:لقانون رقم الإجراءات الجزائیة الذي جرم ھاتھ الأفعال من خلال ا

   : و الذي حصرھا في سبعة جرائم و ھي  2006-12- 20لقانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في 

نظمة المعالجة               الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، الجریمة الماسة بأ جرائم المخدرات ،

   ، جرائم الإرھاب ، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  الأموالیض جرائم تبیالألیة للمعطیات ، 

  .بالصرف ، و جرائم الفساد 

  

  .الجرائم ذات الإختصاص الموسع : المطلب الأول 

جرائم المخدرات  : من خلالھا موضوعات  م ھذا المطلب إلى أربعة فروع درسناقمنا بتقسی      

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات ، جرائم 

  .و الإرھاب  الأموالتبییض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر تخصص جنائي النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري مھدي شمس الدین ، - 1
  . 09، ص  2013/2014، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 

  . 03، ص  2011مؤتمر حول الجرائم المستحدثة ، القاھرة ،سنة  ،تحد جدید أمام الأجھزة الامنیة مصطفى راضي ،  -2 
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  . جرائم المخدرات : لفرع الأول ا

إنظمت الجزائر في المسعى الدولي لمحاربة جرائم المخدرات إلى عدة إتفاقیات دولیة لمكافحة ھاتھ      

  :الجریمة و منھا 

  ¹ . 1961الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمخدرات لسنة  -

   ².  1961المعدل لإتفاقیة  1972بروتوكول  -

   ³. 1971لسنة  إتفاقیة المؤثرات العقلیة  -

   ⁴. 1988إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة  -

لیصیر أول قانون یتناول ھذه   الإتفاقیةو تبعا لذلك قامت الجزائر بسن تشریعاتھا طبقا لھاتھ       

   .لق بحمایة الصحة و ترقیتھا و ھو القانون المتع  الجریمة

الوطني و الدولي بالإضافة إلى عدم فعالیة ھذا و نظرا للتطورات الحاصلة على الصعیدین         

و بھدف جعلھ أكثر تطابقا مع الإلتزامات الدولیة و لمواجھة التطور المتسارع في إبتكار أسالیب  القانون

      ایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال جدیدة للإجرام ، صدر القانون المتعلق بالوق

    لقانون ، و قد جاء ھذا ا 2004- 12- 25المؤرخ في  04-18:و الإتجار الغیر مشروعین بھا رقم 

مستحضر القنب ، نبات القنب ، خشخاش  : ات و المؤثرات العقلیة نذكر منھا بعدة مفاھیم جدیدة للمخدر

  ⁵.و غیرھا  ، الأفیون

         

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1963-09-11 :، المؤرخ في  343-63:رقم  بالمرسوم المصادق علیھا - 1

  . 2002- 02-05:في ، المؤرخ  61-02: رقم بالمرسوم المصادق علیھا - 2

  . 1977-12-07: ، المؤرخ في  177-77:المصادق علیھا بالمرسوم رقم  - 3

  . 1995- 02-28:في ، المؤرخ  41-95 :رقم  المصادق علیھا بتحفظ بالمرسوم - 4

، دار ھومة للطباعة و النشر الجزائر ، جریمة المخدرات في ضوء القوانین و الإتفاقیات الدولیة نصر الدین مروك ،  - 5
  . 27، ص   2007سنة 
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أم إصطناعیة من المواد الواردة في  كل مادة طبیعیة كانت” و قد عرف المخدر على انھ           

بصیغتھا المعدلة بموجب  1961الجدولین  الأول و الثاني من الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

  ¹. ” 1972البروتوكول سنة 

كل مادة یؤدي تعاطیھا إلى التأثیر على الحالة الذھنیة  أنھاعلى ” : كما عرفت المخدرات أیضا        

  ².” للإنسان مما یؤدي إلى الإخلال بحالة التوازن الذھني و العقلي لدیھ 

و جرائم المخدرات ھي جمیع الأفعال المجرمة الواقعة على المخدرات و التي نص علیھا القانون      

مؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار الغیر المتعلق بالوقایة من المخدرات و ال 04-18رقم 

  :مشروعین بھا و تتمثل ھاتھ الأفعال فیما یلي 

  .صناعة و إنتاج المخدرات  -

  .التصدیر و الإستیراد للمخدرات  -

  .الإتجار غیر الشرعي للمخدرات  -

  .نقل المخدرات  -

  .الترویج لھا  -

  .إستھلاك المخدرات  -

  .زراعة المخدرات  -

  .التعامل في المخدرات في إطار جماعة منظمة  -

ھا القنب الھندي ، الخشخاش ، الكوكایین ، القات ، و غیر: المخدرات ھي  أنواع أشھر أنكما 

  ³. كالمورفین و الأفیون و الكیف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار غیر المتعلق  04- 18من قانون  02المادة  – 1
  .المشروعین فیھا 

   06، القاھرة ، ص  1حدیث ، طبعة ، دار الكتاب ال جرائم المخدرات في ضوء الفقھ و القضاء، معوض  عبد التواب  - 2

،  1999ب الفني للإصدارات القانونیة ، طبعة ، المكتالموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات عمرو عیسى الفقي ،  - 3
  . 49القاھرة ، ص 
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  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة : الفرع الثاني 

          ھي صنف ظھر كنتاج للتكنولوجیا الحدیثةالعابرة للحدود الوطنیة الجریمة المنظمة  تعتبر          

فقد  أوسعو تطور وسائل الإعلام و الإتصال الرقمي ، حیث ساعدت على ترسیخھا و إنتشارھا بصورة 

أباح ھذا النوع من الجرائم الذي یقوم على أساس تنظیم علمي و منھجي محكم  تشرف علیھ عصابات 

    كار و الھیمنة إجرامیة بالغة الخطورة في النفوذ و السیطرة لإحترافھا الإجرام بصفة مستمرة ، بالإحت

  ¹.مما یجعلھا جریمة عابرة للحدود و التھریب و الترویج للممنوعات داخل الحدود الوطنیة و خارجھا  ،

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة  الأمممن إتفاقیة  02و لقد عرفت ھذه الجریمة المادة          

ن ثلاثة أشخاص جماعة محددة البنیة مؤلفة م” : أنھا ب 2000 الوطنیة المنعقدة في بالیرمو سنةللحدود 

موجودة لفترة من الزمن و تقوم معا بعل مدبر بھدف إرتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم  أو أكثر 

  ²” الخطیرة لأجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى 

  :للحدود الوطنیة ما یلي  و یشترط لكي تكون لجریمة منظمة عابرة

  .إذا إرتكبت في أكثر من دولة   -

  .إذا إرتكبت في دولة واحدة و لكن أعد لھا و تم التخطیط لھا و الإشراف علیھا من جھة أجنبیة  -

  .مشھورة عنھا الإجرام الدولي إذا إرتكبھا جماعة  -

لكن أثارھا إمتدت غىل الدول  و تكون الجریمة عابرة للحدود أیضا إذا إرتكبت في دولة واحدة  -

  .المجاورة 

كل جماعة محددة البنیة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ” و تعرف الجماعة الإجرامیة على أنھا 

موجودة لفترة من الزمن و تقوم معا بعل مدبر بھدف إرتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة لأجل 

  ³” عة مالیة أو منفعة مادیة أخرى الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منف

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26، ص  2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، سنة الجریمة المنظمة دراسة تحلیلیة جھاد محمد البریزات ،  - 1

   12، ص  2008، ر المطبوعات الجامعیة الإسكندریةدا ،ریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةالجأمیر فرج یوسف ،  – 2

  . 13، ص  ذاتھفرج یوسف ، المرجع    - 3
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  .الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات : الفرع الثالث 

یقصد بھا الجرائم الناتجة عن إستخدام المعلوماتیة التقنیة الحدیثة و المتمثلة في الكومبیوتر                

جراء و الانترنیت في أعمال و أنشطة إجرامیة عادة ما ترتكب بھدف أن تحقق عوائد مالیة ضخمة 

بإستخدام النقود الإلكترونیة أعمال غیر شرعیة ، یعاد ضخھا في الإقتصاد الدولي عبر شبكة الانترنیت 

أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاما سریة بالشراء عبر الانترنیت أو تداول الأسھم أو ممارسة الأنشطة 

  ¹.التجاریة عبر ھاتھ الشبكة 

ھي ماتناولھ  للمعطیات جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیةو أبرز صور الجرائم المعلوماتیة أو ال       

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2009غشت  5المؤرخ   04-09في القانون  المشرع

الجوانب الإجرائیة  المشرع و الذي وضع فیھالمتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 

  :  لمكافحة ھذه الجرائم و من ھذه الجرائم مایلي 

  .التلاعب في البرامج الإلكترونیة ، و النسخ الغیر مشروع لھا   -

  .لكترونیة الأجھزة الإإتلاف السجلات المدونة على الحاسب الألي و إتلاف  -

  .السب و القذف و بث الأفلام الخلیعة من خلال الأجھزة الإلكترونیة  -

  ².سرقة الأموال الإلكترونیة بإستعمال طرق ووسائل القرصنة  -

كما تعتبر ھذه الجرائم ظاھرة إجرامیة مستجدة بإعتبارھا تستھدف إستخدام التطورات         

        التكنولوجیة بدلالتھا التقنیة الواسعة ، مما یستوجب على مختلف التشریعات المقارنة وضع قوانین

  . و إجراءات خاصة تھدف لمكافحتھا من أثارھا الخطیرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة  )دراسة مقارنة (ئم المعلوماتیة و الأنترنیت جراالله عبد الكریم عبد الله ،  عبد – 1
 . 17، ص  2007الأولى ، سنة 

الجرائم المتصلة  ، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009غشت  5: الصادر بتاریخ  04-09راجع القانون  - 2

  .بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال و مكافحتھا 
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  .الإرھاب  جرائمو  الأموالجریمة تبییض : الفرع الرابع 

تعتبر جریمتي تبییض الأموال و تمویل الإرھاب من الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص الجھات     

 العقوباتالقضائیة ذات الإختصاص الموسع و التي نص علیھا المشرع الجزائري ضمن تعدیل قانون 

، كما أن جریمة تبییض الأموال من   2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15بموجب القانون رقم 

             م الحدیثة التي أدمجھا المشرع الجزائري ضمن قوانینھ الداخلیة  تماشیا مع الإتفاقیات الجرائ

و التشریعات الدولیة و ذلك نظرا لخطورة ھذه الجریمة و لثأثیراتھا الخطیرة على الإقتصاد و الأمن 

نوفمبر  10: في المؤرخ  04/15الوطني و لھذا فقد نص علیھا المشرع الجزائري بموجب القانون 

إلى جانب  7مكرر  389مكرر إلى 389لقانون العقوبات ضمن المواد من المعدل و المتمم  2004

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  2005فیفري  6: المؤرخ في  05/01القانون رقم 

   ¹. 15/02/2015المؤرخ في  15/06المعدل و المتمم بموجب القانون  الإرھاب و مكافحتھما

  .جریمة تبیض الاموال : أولا 

 ھي جرائم غسیل الأموال و جرائم تطھیر الأموال أخرىبمصطلحات  الأموالتعرف جرائم تبییض      

سلسلة من التصرفات و الإجراءات التي یقوم بھا صاحب الدخل غیر ” :  أنھاو تعرف ھاتھ الجرائم على 

المشروع أو الناتج عن الجریمة بحیث تبدو الأموال و الدخل كما لو كان مشروعا تماما مع صعوبة 

  ².” إثبات عدم مشروعیتھ 

- 06في المؤرخ  01- 05من القانون  02من خلال المادة  الأموالكما عرف المشرع الجزائري تبییض 

یعتبر تبییضا ”: المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھا على أنھ  02-2005

  :للأموال 

، بغرض إخفاء أو تمویھ المصدر غیر تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة  -أ

تكاب الجریمة  الأصلیة التي تحصلت منھا المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في إر

  .ھاتھ الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعالھ 

إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا  -ب

  .أو الحقوق المتعلقة بھا ، مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ھومة ،  2، الطبعة دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة ، جباري عبد المجید  - 1
  .155الجزائر ، ص 

  . 44، ص  2003الفكر العربي ،، الطبعة الاولى ، القاھرة ،دار غسیل الأموال في مصر و العالم حمدي العظیم ،  – 2
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    المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على إرتكابھا  -ج

  ¹”أو محاولة إرتكابھا  و المساعدة أو التحریض على ذلك و تسھیلھ و إسداء المشورة بشأنھ 

  :أما عن طرق و مراحل عملیات تبییض الأموال فتكون عموما كما یلي      

  .مرحلة الإیداع أو التوظیف : المرحلة الأولى  -

و یتم فیھا توظیف الأموال الفاسدة في أحد البنوك أو فتح مؤسسات تجاریة لتغطیة ھاتھ الأموال و غیرھا 

  .در غیر الشرعي لھاتھ الأموال من الأنشطة القانونیة التي یمكن لھا أن تغطي المص

  .التعتیم أو التمویھ : المرحلة الثانیة 

القیام بالعدید من العملیات المصرفیة المعقدة التي یمكن لھا ان تتعدى الحدود الوطنیة للتعتیم و إزالة 

  .جمیع الأثار التي یمكن ان تشیر إلى المصادر الحقیقة لھاتھ الاموال 

  .التكامل و الدمج  مرحلة: المرحلة الثالثة 

فیھا یتم خلط الأموال و دمجھا مع الأموال المشروعة لتبدو في النھایة أنھا أموال مشروعة  كتبییض 

   ².الأموال  إلكترونیا  أو تبییض الأموال عن طریق منح قروض داخلیة و خارجیة 

موال ، سایر كما نجد أن المشرع الجزائري بخصوص التجریم و العقاب في جریمة تبییض الأ    

ذلك عن طریق مصادقة الجزائر على   الإتجاھات الحدیثة في تجریم ھذه الظاھرة و المعاقبة علیھا و 

أھم الإتفاقیات الدولیة الداعیة إلى ضرورة إتخاذ كل دولة طرف كافة التدابیر اللازمة ضمن تشریعاتھا 

  : لتدابیر نذكر الداخلیة بھدف مكافحة عملیات التبییض الواسعة ، من بین ھذه ا

المعاقبة على غسیل الأموال حتى و لو لم یثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي النابعة من ھذه  -

  . الأموال بطریق مباشر أو غیر مباشر 

  .المعاقبة على جریمة تبییض الأموال بعقوبة مستقلة عن عقوبة الجریمة التي یشكلھا الفعل الأصلي  -

عنوي المرتكب لجریمة تبییض الأموال و كذا كل شخص طبیعي ساھم في ارتكابھا معاقبة الشخص الم -

  .وقت إرتكابھا لدى ھذا الشخص أو لحسابھ بأي صفة كانت و كان یعمل 

  .الإعفاء من العقوبة كل من بادر بالإبلاغ عن جري تبییض الأموال  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  2005-02-06:المؤرخ في  01- 05من القانون  02المادة  أنظر- 1

  . الإرھاب و مكافحتھا
،  2001،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، سنة  –دراسة مقارنة  –تبییض الاموال نادر عبد العزیز شافي ،  - 2

  .  177ص 
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التشریعیة و التنظیمیة ما یكفي لمكافحة تبییض الأموال مثل إنشاء وجوب إتخاذ الدول من التدابیر  -

  .، و ذلك بإنشائھ خلیة معالجة الاستعلام المالي  ةأجھزة مختصة و إمدادھا بالوسائل اللازم

  ¹.عدم سقوط دعوى تبییض الأموال و لا العقوبة المحكوم بھا بمضي مدة  -

  .جرائم الإرھاب : ثانیا 

أیة مخالفة تستھدف أمن الدولة ووحدة الإقلیم ” :  أنھاعرف المشرع الجزائري جرائم الإرھاب على     

     و إستقرار المؤسسات و سیرھا العادي بواسطة أي عمل یكون ھدفھ زرع الخوف في وسط السكان 

 92- 03المرسوم التشریعي رقم .” یلحق مساسا بالأشخاص و الممتلكات أو إنشاء جو من اللاأمن 

  ².رھاب التخریب و الإ المتعلق بمكافحة 1992- 09-30المؤرخ في 

ھذا التعریف تمیز بالعمومیة و عدم الدقة خاصة من مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات ، فإن  أنو بما 

و المتعلق  1995- 02-25:المؤرخ في  95-11رقم  الأمربإصدار  1995المشرع تداركھ سنة 

المعدلة بموجب القانون رقم مكرر  87بأعمال إرھابیة أو تخریبیة حیث نصت المادة  ةالموصوفبالجرائم 

كل  یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبیا ” : على ما یلي و التي تنص  2014-02-04المؤرخ في  14-01

ن فعل یستھدف امن الدولة و الوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة و إستقرار المؤسسات و سیرھا العادي ع

  :طریق أي عمل غرضھ ما یأتي 

المعنوي أو الجسدي على  الإعتداءمن خلال  الأمن بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو إنعدام  -

  .الأشخاص و تعریضھم للخطر أو المس بممتلكاتھم 

  .في الساحات العمومیة  الاعتصامعرقلة حركة المرور و حریة التنقل في الطرق و التجمھر أو  -

   .و نبش و تدنیس القبور  الأمةالإعتداء على رموز  -
  
         الملكیات العمومیة و الخاصة و الإستحواذ علیھا الإعتداء على وسائل المواصلات و النقل و  -

  . أو إحتلالھا دون مسوغ قانوني 

مادة أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائھا علیھا أو في أو إدخال الإعتداء على المحیط  -

 .المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان او البیئة الطبیعیة في خطر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الجامعة الجدیدة ، الأسكندریة ، السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائر یزید بوحلیط ،  - 1

   .216،217،ص2014

  . رھابالتخریب و الإ المتعلق بمكافحة 1992-09-30المؤرخ في  92-03المرسوم التشریعي رقم  -  2
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و الحریات العامة و سیر المؤسسات المساعدة عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة  -

  .للمرفق العام 

 عرقلة سیر السلطات العمومیة ، أو الإعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھا أو عرقلة تطبیق القوانین  -
   .و التنظیمات 

  .تحویل الطائرات أو السفن أو أیة وسیلة أخرى من وسائل النقل  -

  .البحریة أو البریة  أویة إتلاف منشأت الملاحة الجو -

  .تخریب أو إتلاف وسائل الإتصال  -

  .إحتجاز الرھائن  -

  .الإعتداءات بإستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو النوویة أو المشعة  -

    ¹” .تمویل إرھابي أو منظمة إرھابیة  -

  :و من أھم خصائص و صور الإرھاب ھي       

جمیع طرق ووسائل العنف قصد إحداث الرعب و الھلع و تحقیق السیطرة و من أھم ھاتھ  إستعمال - 1

  .الطرق و الوسائل عنصر المفاجأة الذي یبعث الرعب و الخوف 

     التكرار المتواصل لھاتھ الجرائم من خلال إرتكاب عدة عملیات متواصلة زمنیا قد تكون منظمة - 2

رات و التأثیر على القرالھدف منھا زعزعة الأمن و الإستقرار او غیر منظمة أحیانا اخرى یكون ا

  ².السیاسیة للدول 

 87و تماشیا مع التطورات الدولیة للجرائم الإرھابیة ، قام المشرع الجزائري بإضافة المادتین      

و اللتان تجرمان إستغلال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في الجرائم  12مكرر  87و  11مكرر

  ³.ھابیة و محاولات التجنید ، و الإشادة بالأعمال الإرھابیة الإر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .04/02/2014: المؤرخ في  01- 14: مكرر من القانون رقم  87أنظر المادة  - 1

، مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت ، العدد  مفھوم الجرائم الإرھابیةطارق محمد طاھر الجملي ،  – 2
  . 265، ص 2010سنة  02

  .من قانون العقوبات الجزائري  12مكرر  87و المادة  11مكرر  87أنظر المادة  - 3



 الفصل الأول                                                     الإطار المفاھیمي للبحث و التحري 
 

 26 

  .جرائم الصرف و الفساد :  المطلب الثاني 

سوف نتعرض في ھذا المطلب إلى دراسة كل من جریمة مخالفة التشریع الخاص بالصرف و كذا       

  .جرائم الفساد 

  .جرائم الصرف : الفرع الأول 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف جرائم الصرف بل إكتفى فقط بتحدید عناصر أو أركان 

  :    عرف تطورا بحیث مر بثلاثة مراحل یم النقدي و الذيالجریمة في القانون المتعلق بتجریم و قمع التنظ

حیث تمیزت بإستمرار العمل بالقانون الفرنسي  1975إلى سنة  1962من سنة :  الأولىالمرحلة  -

المتضمن قانون المالیة لسنة  69-107و ذلك إلى غایة صدور الأمر  62- 175الخاص بموجب القانون 

  .العقوبات المقررة لھا   الذي نص على جریمة الصرف و 1970

  75- 47، و التي تمیزت بصدور الامر رقم  1986إلى غایة سنة  1975من سنة : المرحلة الثانیة  -

و قام بإدراج أحكام الصرف في قانون العقوبات في المواد  1970و الذي ألغى قانون المالیة لسنة 

  .مكرر  426حتى  424:

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم  96- 22ور الأمر رقم التي تمیزت بصد: المرحلة الثالثة  -

و الذي ألغى النصوص القانونیة المتعلقة الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

- 02-19المؤرخ في  01- 03بجرائم الصرف التي تضمنھا قانون العقوبات ثم تمم و عدل بالأمر رقم 

من و إلى  الأموالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس و المتعلق بقمع مخال 2003

  ¹. 26/08/2010المؤرخ في  03-10و كذلك الأمر رقم الخارج 

من الأمر  01نقود و القیم في نص المادة و جاءت صورة جریمة الصرف المنصبة على ال       

محاولة مخالفة التشریع الخاصین  أویعتبر مخالفة ” : أنھ على  03/01المعدل و المتمم بالأمر  96/22

  :من و إلى الخارج بأیة وسیلة كانت  الأموالبالصرف و حركة رؤوس 

  .التصریح الكاذب  -

  .عدم مراعاة إلتزامات التصریح  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصیین بالصرف و 19/02/2003المؤرخ في  03/01:الأمر رقم  - 1

  . حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 
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  .عدم إسترداد الأموال إلى الوطن  -

  .عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا أو الشكلیات المطلوبة  -

  . عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو إحترام الشروط المقترنة بھا -

  .جرائم الفساد : الفرع الثاني 

 2006فیفري  12المؤرخ في  06-01من قانون رقم  25جاء تعریف جرائم الفساد في المادة     

  : المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ كما لي 

كل من وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا بشكل مباشر أو غیر  -

سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسھ أو لصالح شخص أو كیان أخر یقوم بأداء عمل من  مباشر ،

  .واجباتھ 

  و تتجلى ظاھرة الفساد في مجموعة من السلوكیات التي یقوم بھا بعض من یتولون المناصب العلیا     

  :و بالرغم من التشابھ و التداخل أحیانا فیما بینھا إلا أنھ یمكن إجمالھا كما یلي 

  .عن تنفیذه الإمتناع و ھي الحصول على اموال أو منافع من اجل تنفیذ عمل او : الرشوة  - 1

أي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون الإلتزام بأصول العمل و الكفاءة اللازمة كتعیین : الواسطة  - 2

  .شخص في منصب معین لأسباب تتعلق بالإنتماء الحزبي أو كونھ من العائلة 

  .و ھي تنفیذ أعمال لصالح فرد أو جھة ینتمي إلیھا الشخص : وبیة المحس - 3

  .أي الحصول على أموال الدولة  و التصرف فیھا من غیر وجھ حق : نھب المال العام  - 4

أي الحصول على أموال من طرف معین في المجتمع مقابل تنفیذ مصالح مرتبطة بوظیفة : الإبتزاز  - 5

  .الشخص المتصف بالفساد 

  .و ھي تفضیل جھة على جھة اخرى في الخدمة بغیر حق للحصول على مصالح معینة : لمحاباة ا - 6

  ¹.و غیرھا من صور و سلوكیات الفساد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2005الثالثة ، الجزائر ، ، دار الخلدونیة ، الطبعة الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة طاھري ، حسین  – 1
 . 35،36ص 
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     الأمر الذي یسمح بوصف أسالیب البحث ھذه بالخاصة یعلل بأن تطبیقھا غالبا ما یكون مكلفا              

و معقدا و أنھا تتطلب خبرة كبیرة و أحیانا معارف و أجھزة  تكنولوجیة جد راقیة و متطورة ، كما أن 

إستخدامھا في التحریات و التحقیقات قد یثیر تحفظات أخلاقیة و قد تكل خطرا على سلامة المستخدمین 

نسان مثل الحق في الحیاة من كل ذلك أنھا قد تؤدي إنتھاك الحقوق الشخصیة الأساسیة للإ الأھملھا ، و 

من الخاصة و بالتالي فإنھ لا یجوز إستعمال ھذه الأسالیب نظریا إلا عندما لا تستطیع الوسائل البدیلة 

الحصول على معلومات و دلائل و أن تستعمل فقط عند الضرورة ، غیر أنھ رغم الصعوبات فإنھ یمكن 

               ات المیدانیة ، إن أسالیب البحث إستخلاص نتیجة واضحة لا نقاش فیھا من خلال الممارس

یل لھا من أجل تحقیق أغراض البحث و المتابعات فیما یخص دو التحري الخاصة تعتبر طرقا لا ب

الجرائم الخطیرة ، و قد ساھمت ھذه الأسالیب في نجاح تحریات معقدة و خطیرة  ، و لولاھا لما توصل 

  .الباحثون إلى الحقیقة المرجوة 

تستدعي وضع قوانین تنظیمیة و لتفادي المشاكل التي تطرحھا أسالیب البحث الخاصة فإنھا         

من إتفاقیة بالیرمو التي تنص على  20و دقیقة على المستوى الوطني كما جاء في المادة  مفصلة

ضرورة وجود نصوص تنظیمیة مفصلة و كاملة مع ضرورة إقتران ھذه الأسالیب بمجموعة من 

  .المواصفات و الشروط إذا سمحت المبادئ الأساسیة للنظام القضائي داخل كل دولة بذلك 

من من الدستور تكرس حق الإنسان حمایة الحیاة الخاصة و تحیطھا بسیاج  40و  39لذلك فإن المادتین 

ووسائل  الإنتھاكات المتزایدة بوسائل تكنولوجیا الإعلام و الإتصال المكتوبة و المسموعة و المرئیة

  ¹.الإتصال ذات الطبیعة الخاصة ، كالأنترنیت و القمر الصناعي 

و نظرا لخطورة ھذه الأسالیب المستحدثة على الحریات العامة و خصوصیات الأفراد سنتطرق      

ضمن ھذا الفصل للأسالیب التقنیة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة ضمن ثلاث مباحث ، سنعرض 

أسلوب إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور ، أما بالنسبة : ول في المبحث الأ

للمبحث الثاني سنتطرق لأسلوب التسرب ، أما بالنسبة للمبحث الثالث سنتطرق للمراقبة و التسلیم 

  .المراقب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 146السابق ، ص یاسر الأمیر فاروق ، المرجع  - 1
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  .و إلتقاط الصور  الأصواتإعتراض المراسلات و تسجیل : المبحث الأول 

 06-22من القانون رقم  5مكرر  65لقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة       

التي تتم عن طریق وسائل المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على إعتراض المراسلات 

الإتصال السلكیة و اللاسلكیة ، و في الفقرة الثالثة على كیفیة وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین  

من أجل إلتقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص       

عدة أشخاص و إلتقاط صور لشخص أو   أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص أو عمومي

  .یتواجدون في مكان خاص 

ح تحقیق تتم العملیات المذكورة الخامسة من ذات المادة القانونیة أنھ في حالة فتو تنص الفقرة         

   ناءا على إذن من قاضي التحقیق ، و تحت مراقبتھ المباشرة  لا سیما أن إلتقاط الصور و التنصت ب

ت الشخصیة یعد عمل غیر أخلاقي فرضتھ الوسائل الحدیثة التي أصبحت واقعا مفروضا على الإتصالا

في شتى مجالات الحیاة بصفة عامة و مكافحة الجریمة بصفة خاصة و لیس ھناك ما یمنع من إستخدامھا 

   ل ضمن ھذا ، طالما أن المبدأ العام ھو حریة الإثبات في المادة الجزائیة لذلك سنتناو ¹في الإثبات الجنائي

  : المبحث الموضوعات التالیة 

إعتراض المراسلات كمطلب أول ، تسجیل الأصوات في المطلب الثاني و إلتقاط الصور في المطلب 

  .الثالث 

  إعتراض المراسلات  : المطلب الأول 

إكتفى یورد المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائیة تعریفا لإعتراض المراسلات و لم     

من  10مكرر  65إلى غایة المادة  05مكرر  65بوضع تنظیم لعملیة إعتراض المراسلات في المواد 

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

و  كما أن المشرع الدستوري ضمن حق الفرد في حمایة حریتھ الخاصة و حقھ في سریة مراسلاتھ

  ².منھ  39لك بموجب المادة إیصالاتھ و عدم كشف أسراره و ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57، المرجع السابق ، ص جباري  - 1

  .من الدستور الجزائري  39راجع المادة  - 2
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  .إعتراض المراسلات  ماھیة: الفرع الأول 

یقصد بإعتراض المراسلات التتبع السري و المتواصل للمشتبھ بھ قبل و بعد إرتكابھ للجریمة ثم      

  .القبض علیھ متلبسا بھا 

و یعرف على انھ إجراء تحقیقي یباشر خلسة و ینتھك سریة الأحادیث الخاصة ، تأمر بھ السلطة 

ادي للجریمة و یتضمن من ناحیة أخرى القضائیة في شكل محدد  قانونا بھدف الحصول على دلیل غیر م

  .إستراق السمع إلى الأحادیث 

و ھي تعتبر أیضا وسیلة ھامة من الوسائل الحدیثة للبحث و التحري تستخدمھا الضبطیة القضائیة 

  ¹.لمواجھة الإجرام الخطیر و تتم عبر وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة 

  :و تنقسم المراسلات على نوعین 

لمراسلات الإلكترونیة عن طریق البرید الإلكتروني و الأجھزة الإلكترونیة كالرسالة الصوتیة أو منھا ا 

  إلخ..الرسالة النصیة  أو المراسلات العادیة التي تتمثل في  الرسائل و البرقیات و التلغراف 

یقصد بالمراسلات قانونا ھي جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة        

أو البرق سواء رسول خاص ، و كذلك المطبوعات و الطرود و البرقیات التي توجد لدى مكاتب البرید 

وفة تكون داخل ظرف مغلق أو مفتوح كما تعد من قبل المراسلات الخطابات التي تكون في بطاقة مكش

  ². متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم إطلاع الغیر علیھا دون تمییز 

  .الضوابط القانونیة في إعتراض المراسلات : الفرع الثاني 

    حرمة  للحقوق المدنیة و السیاسیة معظم المواثیق الدولیة لاسیما منھا العھد الدوليتعزز          

الحقوق من الأفعال المجرمة و المعاقب علیھا جزائیا  تھاك ھذه ة للأفراد ، كما یعتبر إنالحیاة الخاص

 39من قانون العقوبات الجزائري ، و لكن بالرغم من عمومیة نص المادة  303بموجب أحكام المادة 

تصالات لا أن ضمان حریة الحیاة الخاصة للأفراد و سریة مراسلاتھم و مختلف أشكال الإإمن الدستور،

  .سنتناول الضوابط الموضوعیة و الضوابط الشكلیة  و لھذالیس ضمانا مطلقا ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 150الأمیر فاروق ، المرجع السابق ، ص   - 1

  . 09، ص  1996، القاھرة ، 20، دار النھضة العربیة الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة أحمد فتحي سرور ،  - 2
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  .الضوابط الموضوعیة : ولا أ

 مثل ھذا الإجراء  لإتخاذیقصد بالضوابط الموضوعیة الأسباب الحقیقة التي تدفع إلى اللجوء        

بمعنى أخر الأسباب المشروعة التي یھدف من ورائھا إلى إتباع مثل ھذه الأسالیب و تتلخص ھذه 

  :الضوابط في 

  :مقتضیات ضرورة التحري و محل الإعتراض  -

من قانون الإجراءات الجزائیة یتبین لنا بأن إعتراض  05مكرر  65من خلال نص المادة        

المراسلات ألیة مخولة لضباط الشرطة القضائیة تكون في إطار البحث و التحري عن الجرائم بھدف 

نائي لا كما أنھ إجراء إستث.الوصول إلى الحقیقة نظرا لما تقتضیھ ضرورات و متطلبات ھذه العملیة 

  :یمكن اللجوء إلیھ إلا إذا توافرت شروط قانونیة و من بین ھذه الشروط 

شرط توفر عنصر الضرورة ، حیث انھ لا یتم اللجوء إلى إعتراض المراسلات في ھذا السیاق لابد  -

  . 01فقرة  5مكرر  65من توفر الضرورة الدافعة لذلك طبقا للمادة 

 ري فیھا عن طریق إعتراض المراسلات و ھي الجرائم السبعة تحدید الجرائم التي تستوجب التح -

و ھي جرائم المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود  05مكرر  65المحددة في نص المادة 

الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات ، جرائم تبییض الاموال ، الإرھاب ، الجرائم 

  .الخاص بالصرف ، جرائم الفساد المتعلقة بالتشریع 

  .بمدة لا تتجاوز أربعة أشھر قابلة للتجدید   7مكرر  65تحدید مدة الإعتراض طبقا لما جاء في المادة  -

و من ثمة یمكن القول إن إجراء إعتراض المراسلات إجراء إستثنائي لا یمكن اللجوء إلیھ إلا إذا دعت 

الضرورة لذلك ، و كان الھدف المتوخى منھ ھو تحقیق نتیجة إیجابیة بغرض إظھار الحقیقة و ذلك عند 

ذي عجزت فیھ الوسائل توفر دلائل كافیة و قویة من شانھا ان تعزز اللجوء إلى الإعتراض في الوقت ال

  ¹.عن مسایرة تطور الجریمة و أسالیبھا الخفیة التقلیدیة 

لا یفرق في عملیة إعتراض المراسلات بین الأماكن  5مكرر  65و ضمن ذلك فالمشرع في نص المادة 

لكیة منھا          العامة أو الخاصة بإعتبار أن ھذا الإجراء ینصب على الأحادیث الشخصیة الخاصة الس

  .و اللاسلكیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 150الأمیر فاروق ، المرجع السابق ، ص  - 1
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الأماكن التي تكون محلا لإستخدام الأسالیب التقنیة و تتمثل  5مكرر  65كما حدد المشرع بموجب المادة 

  . في المحلات السكنیة ، الأماكن الخاصة و الأماكن العامة

  :الجرائم التي تستلزم إعتماد إجراء إعتراض المراسلات  -

، و ھي جرائم المخدرات  5مكرر  65و ھي الجرائم السبعة التي حصرھا المشرع في المادة        

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات ، جرائم 

تبییض الأموال ، الإرھاب ، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد و التي سبق 

        تشملھا أسالیب البحثتحت عنوان الجرائم التي  التطرق إلیھا في الفصل الأول في المبحث الثاني 

  ¹.و التحري الخاصة 

  .الضوابط الشكلیة :ثانیا 

نظرا لخطورة إعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة على الحیاة الخاصة للأفراد و لما فیھا من        

یجب  لیاتمن الدستور ، فقد حدد لھا المشرع شك 39إنتھاك للحریات الفردیة المكفولة دستوریا بالمادة 

  .جراءات تحت طائلة البطلان أن تتم وفقھا و تكون الإ

   :الجھة المختصة بإصدار إذن إعتراض المراسلات  - 1

        لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة اللجوء إلى إعتراض المراسلات أو تسجیل الأصوات         

في الجریمة المتلبس أو إلتقاط الصور إلا بعد أن یحصل على إذن مكتوب من طرف وكیل الجمھوریة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  5مكرر  65طقا للمادة بھا أو التحریات الأولیة في الجرائم السبعة 

العملیات  وفق ذلك یجوز لوكیل الجمھوریة المختص أن یأذن بالإعتراض و تنفیذ جمیعو الجزائري 

  .تحت مراقبتھ المباشرة 

فإنھ في حالة فتح تحقیق قضائي فإن العملیات  06فقرة  05مكرر  65و حسب نص المادة        

المذكورة تتم بناءا على إذن من قاضي التحقیق أن یندب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بالترتیبات التقنیة 

و التي تتم عن طریق وسائل الإتصال  08مكرر  65من أجل إعتراض المراسلات وفقا لنص المادة 

  ².السلكیة و اللاسلكیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  05مكرر  65أنظر المادة  - 1

  . 63جباري ، المرجع السابق ، ص  - 2
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و علیھ فالإذن إذا یصدر من وكیل الجمھوریة في حالة التلبس أو التحریات الأولیة في الجرائم التي       

  .و یكون قاضي التحقیق مختص بإصدار الإذن في حالة فتح التحقیق  05مكرر 65أشارت إلیھا المادة 

   :ھة المختصة بتنفیذ إذن إعتراض  المراسلات جال - 2

أو إلتقاط على أن الإذن بإعتراض المراسلات أو تسجیل الأصوات  05 مكرر 65نصت المادة        

الصور  یسمح لضابط الشرطة القضائیة دون عون الشرطة القضائیة  بوضع الترتیبات التقنیة في 

الأماكن الخاصة أو العمومیة و غیرھا في غیر المیقات القانوني من أجل إلتقاط الصور أو تسجیل 

سریة لشخصھ أو لعدة أشخاص أو إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق الأحادیث الخاصة أو ال

  .وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة 

و یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یسخر لھذا الغرض كل عون مؤھل تابع لأي إدارة أو ھیئة أو 

ملیا بإجراء إعتراض للإتصالات  السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة أو للقیام عمؤسسة 

المراسلات أو تسجیل المحادثات ، و یلزم العون المؤھل بكتمان السر المھني الذي إطلع علیھ بحكم 

  ¹.مھنتھ أو بحكم وظیفتھ و ذلك تحت طائلة العقاب 

لم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على الشكلیات الواجب  :مضمون الإذن  - 3

إذن إعتراض المراسلات ، و ھذا ما یحیلنا حتما للقواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقیق نوافرھا في 

  .لإستنباط الشكلیات و الشروط المطلوبة في الإذن 

من نفس القانون الشروط الواجب توافرھا في الإذن بإعتراض  07مكرر  65كما حددت المادة 

  :المراسلات و المتمثلة في 

كتوبا فلا یجوز القیام بإعتراض المراسلات بأمر شفھي من السلطات القضائیة و لا أن یكون الإذن م -

یجوز الإحتجاج في ذلك بحالة الضرورة القصوى أو حالة الطوارئ ، و ھذا تطبیقا لمبدأ التدوین في 

  .إجراءات التحقیق 

التي تقدرھا السلطة أن لا تتجاوز مدة الإذن أربعة أشھر تكون قابلة للتجدید في حالة الضرورة و  -

  ².المختصة المانحة للإذن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  64جباري ، المرجع السابق ، ص  - 1

  280، ص  2008، الطبعة الثانیة ، سنة شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، التحري و التحقیق د، عبد الله أوھایبیة ،  - 2
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إعتراضھا ، و منھ لا یمكن إجراء إعتراض للمحادثات غیر المبینة في الات المطلوب تحدید الإتص -

  .الإذن 

  .تحدید الأماكن المقصودة لوضع ترتیبات عملیات إعتراض المراسلات  -

  ¹.تحدید نوع الجریمة التي یتم التحري التحري فیھا  -

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإنھ لا یشترط   03فقرة  05مكرر  65و من خلال المادة     

في تنفیذ الإذن بإعتراض المراسلات علم أو رضا الأشخاص الذین لھم الحق على الأماكن السكنیة أو 

  .الغیر سكنیة التي تجري علیھا عملیة إعتراض المراسلات 

من مصدره ، و بأن یذكر فیھ الیوم و الشھر        و محدد المدة و موقعا علیھ  أن یكون الإذن مؤرخا -

  .و السنة و الساعة و الدقیقة التي صدر فیھا 

فتحدید التاریخ مھم جدا فمن خلالھ یتم حساب المدة التي یجب تنفیذ عملیة الإعتراض خلالھا و یستفاد 

  .طع من خلالھ تقادم الدعوى الجنائیة من أمر الإذن بأنھ إجراء من إجراءات التحقیق یق

  ².یترتب على إغفالھا بطلان الامر  و علیھ فالتاریخ ھو من البیانات الجوھریة في الإذن التي

  :  تحریر محضر عن عملیة الإعتراض - 4

یقوم ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب من طرف قاضي المختص بتحریر محضر        

عتراض أو تسجیل المراسلات ، و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات عن كل عملیة إ

  .الإلتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي أو السمعي البصري 

 09مكرر  65و یذكر بالمحضر تاریخ و ساعة بدایة  ھذه العملیات و الإنتھاء منھا و ذلك وفقا للمادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 

المحادثات المسجلة و التي تفید في  أووم ضابط الشرطة القضائیة بوصف المراسلات أو الصور و یق

إظھار الحقیقة في محضر و تتم ترجمتھا و تنسخ المكالمات إذا كانت بلغة أجنبیة بمساعدة مترجم یسخره 

  .بملف القضیة  یرفق كل ذلك  أنضابط الشرطة القضائیة لھذا الغرض ، على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  280أوھایبیة ، المرجع السابق ، ص   - 1

  . 574الأمیر فاروق ، المرجع السابق ، ص  - 2



  الخاصــةصل الثاني                                                    أسالیب البحث و التحري الف
 

 36 

  .خصائص إعتراض المراسلات  :الفرع الثالث 

من خلال ما سبق دراستھ فإن إعتراض المراسلات  یتضمن أربعة خصائص سنتناولھا ضمن     

  :الفقرات التالیة 

  .إجراء یتم خلسة دون رضا أو علم صاحبھ : أولا 

من أھم الخصائص التي یتمیز بھا إجراء إعتراض المراسلات أنھ یتم خلسة دون رضا أو علم     

صاحب الحدیث بذلك و من ثم فإن صاحب اشأن بإعتراض حدیثھ ینفي عن الإجراء وصف الإعتراض 

تطبیق ضوابط و ضمانات ھذه الوسیلة و العلة في ذلك ان الرضا یمحو عن ، و بالتالي لا یمكننا 

  ¹.الأحادیث خصوصیتھا ، فیزیل سریتھا و یرفع بالتالي عنھا الحمایة التي قررھا القانون 

  .إعتراض المراسلات إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثھ : ثانیا 

إعتداءا صارخا على الحیاة الخاصة للأفراد  الخاصةلأحادیث إستراق السمع و التنصت على ا یشكل     

و نظمتھ  ھ مواثیق حقوق الإنسان و الدساتیر و إنتھاكا لحق من الحقوق الأساسیة للإنسان الذي أقرت

التشریعات في مختلف الدول الحدیثة و ھو حقھ في أن یبوح و ھو یحس بالامان و الإطمئنان بما في 

  .یأنس و یأمن إلیھ و ھو حق محمي و منوط بضمانات دستوریة نفسھ و ما یجول في خاطره لمن 

إلا أن ھذه الحمایة في حقیقة الأمر لیست حمایة مطلقة بل یرد علیھا إستثناءات نظرا لتدخل المشرع 

بواسطة القواعد الإجرائیة تغلیبا منھ للمصلحة العامة المتمثلة في حسن سیر التحریات و التحقیقات قصد 

  ².حقیقة على المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان الأسرار الخاصة للأفراد الوصول إلى ال

  .إعتراض المراسلات یستھدف الحصول على دلیل غیر مادي : ثالثا 

فالأدلة المادیة ھي التي تنبعث من عناصر مادیة ناطقة بنفسھا و تؤثر في إقتناع القاضي بحكم العقل     

ب التي تنبعث من عناصر شخصیة تشتمل فیما یصدر عن الغیر من و المنطق في حین الأدلة القولیة ھ

أقوال و تؤثر في إقتناع القاضي بطریق غیر مباشر من خلال تأكده من صدق ھذه الأقوال و الأدلة 

  القولیة مصدرھا الشھادة و الإستجواب و المواجھة ،  یلحق الفقھ الدلیل المستمد من المراقبة بالأدلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 553.552أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  - 1

، الطبعة الأولى ، الجوانب الإجرائیة لأعمال التحقیق الإبتدائي في الجرائم المعلوماتیة سومي حجازي ،  حالفتاعبد   - 2
  648، المصریة للطباعة و التجلید ، ص  2009سنة 
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  ان الدلیل المستمد من المراقبة یتجسد في الحدیث الخاص ، و ھذا یعتبر شیئ معنوي  و لیسالقولیة ذلك 

لھ كیان مادي یمكن ضبطھ إذا كان مآل الحدیث في النھایة  إندماجھ في كیان مادي و ھو شریط  

و التسجیل فإن ذلك لا یعني أن المراقبة تؤدي إلى ضبط دلیل ذي كیان مادي ، و ھذا الشریط لیس ھ

الدلیل نفسھ بل ھو إحدى الوسائل التي أدت للوصول إلى الدلیل للمحافظة علیھ و یبقى الدلیل ذاتھ غیر 

  ¹.مادي إذ لا تتأثر طبیعتھ بوسیلة الحصول علیھ أو حفظھ 

و من خلال ما سبق ذكره تخلص إى أن ھدف وسیلة إعتراض المراسلات ھو الحصول على دلیل غیر 

  .إقتناع القاضي بطریقة غیر مباشرة من خلال تأكده من صدق ھذه الأقوال مادي و ھي تؤثر في 

  .إستخدام أجھزة قادرة على إلتقاط الحدیث : رابعا 

إن التطور العلمي و التكنولوجي الھائل أدى إلى ظھور أجھزة جد متطورة خاصة في مجال        

ط الحدیث في أي نقطة في العالم و ھذا التصنت و الجوسسة و ھو ما سھل وجود اجھزة قادرة على إلتقا

ما یساعد على جمع و تحصیل أكبر قدر من المعلومات في مدة وجیزة و القدرة على وضع أجھزة 

صغیرة الحجم یمكنھا التنصت على المكالمات الھاتفیة ، دون الحاجة إلى إستراق السمع عن طریق الأذن 

  .الحال في السابق أو النوفذ كما كان علیھ من خلال ثقوب الأبواب 

و منھ فتدخل التقنیة الحدیثة في الحیاة الخاصة صار یشكل قلقا لدى الكثیر من الناس لذا أصبح من 

الضروري تجریمھ نظرا لإستخدام ذات الإنسان و تجریده من كل أسراره و خصوصیاتھ دون أن یشعر 

  .أو یحس بما یجري من حولھ 

الوسائل إذا قامت بھ السلطة على نطاق واسع دون توفیر الضمانات و من ھنا یظھر خطر إستعمال ھاتھ 

  ².اللازمة لحریة الفرد 

  .تسجیل الأصوات  عملیة:المطلب الثاني 

من سلبیات الثورة التكنولوجیة التي شھدھا العالم المعاصر ھو خروج الجریمة من مفھومھا     

الكلاسیكي البسیط و دخولھا عالم التكنولوجیا و إستعمال وسائل التقنیة الحدیثة ، بحیث أفرزت أنماطا   

  ائل التقنیة في مجال إدخال الوسو أشكالا جدیدة لھا تمیزت بالسرعة و الفعالیة فأصبح لزاما على المشرع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 152الأمیر فاروق ، المرجع السابق ، ص  - 1

، النسخة الحق في الحیاة الخاصة ، مجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القانونیة و الإقتصادیة أحمد فتحي سرور ،  - 2
  14، ص  1984الرابعة و الخمسون ، 
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البحث و التحري في التحقیقات الجنائیة الخاصة بھاتھ الجرائم الخطیرة و كشف مرتكبیھا ، ومن أھم 

  .ھاتھ الألیات و الوسائل التقنیة ھي أجھزة التسجیل الصوتي 

  .تسجیل الأصوات  ماھیــة: الفرع الأول 

ة في قوانینھا و من التشریعات حول موضوع التنصت ، فقد إختلفت في تناول ھذه المفرد بتفحص     

بینھا المشرع الوطني الذي لم یذكر صراحة كلمة التنصت و لكن تناولھا قانون الإجراءات الجزائیة 

الجزائري تحت عنوان إعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة  و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور  

لتقنیة دون موافقة المعنیین من وضع الترتیبات ا″:  02فقرة  05مكرر  65حیث جاء في نص المادة 

أجل إلتقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة 

  ¹.″أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة  

        بأنھ النقل المباشر و الآلي للموجات الصوتیة في مصادرھا بنبراتھا یعرف تسجیل الأصوات        

ت ھا الفردیة و خواصھا الذاتیة بما تحمل من عیوب في النطق إلى شریط التسجیل لحفظ الإشاراو ممیزات

  .عادة سماع الصوت و التعرف على مضمونھ ى ھیئة مخطط مغناطیسي بحیث یمكن إالكھربائیة عل

 المشرع الجزائري لم ینص في قانون الإجراءات الجزائیة على تعریف التسجیل الصوتي مثلما لم ینص

  .في الفقرة الثانیة  05مكرر  65على تعریف عملیة إعتراض المراسلات و إنما أشار إلیھا بنص المادة 

و لقد أعطى المشرع لھذه التقنیة عبارة أوسع من التنصت ، لأن عملیة المراقبة تشمل إلتقاط و بث             

اعلین و المشاركین لجمع اكبر قدر و تسجیل الكلام المتفوه بھ في البحث و التحري عن الجریمة و الف

ممكن من القرائن و الأدلة ضدھم من خلال إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال 

    السلكیة و اللاسلكیة ، ووضع الترتیبات التقنیة دون موافقة و رضا المعنیین ، من اجل إلتقاط و تثبیت

أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن  و بث و تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة

خاصة أو عمومیة أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص في إطار شرعي 

  ².من قانون الإجراءات الجزائیة  05مكرر  65منصوص علیھ في الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنصت على المكالمات الھاتفیة و إعتراض المراسلات كألیة للوقایة من جرائم مقني بن عمار بوراس عبد القادر،  - 1
  . 14،ص  2008دیسمبر  3- 2، الملتقى الوطني حول الألیات القانونیة لمكافحة الفساد ، جامعة ورقلة ، الفساد

  . 15، ص  ذاتھمقني بن عمار بوراس  ، المرجع  - 2
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و لم یشترط المشرع وسیلة معینة للتنصت و التسجیل بل ترك إختیارھا لضباط الشرطة القضائیة        

و لم یحدد المشرع طریقة او تقنیة معینة لكیفیة القیام بھ و أجاز للقائمین بالبحث و التحري في الجرائم 

بإلتقاط الصور و تسجیل ت الجزائیة من قانون الإجراءا 05مكرر  65المنصوص علیھا في المادة 

حدیث المشتبھ فیھم و إرسالھ إلى الجھة المختصة للكشف عن الجریمة و مرتكبیھا و المشاركین فیھا    

أو لمنع وقوعھا من خلال ھذه التقنیة المستحدثة التي أصبحت وسیلة من وسائل التحقیق و جمع القرائن 

  ¹ .مادة القانونیة المشار إلیھا و الأدلة عن الجرائم المحددة في نفس ال

و لھذا السبب أجاز المشرع الجزائري لضبط و أعوان الشرطة القضائیة المأذون لھم من طرف       

الجھة القضائیة المختصة بإذن مكتوب مسبب و محدد المدة بأربعة أشھر قابلة للتجدید ، أن یعترضوا 

بھ لكل مشتبھ فیھ الإتصالات السلكیة و اللاسلكیة و الإستماع إلى المحدثات الھاتفیة و الكلام الذي یتفوه 

  للحصول على أدلة تؤكد أو تنفي تورط المشتبھ فیھ في الجریمة ، و ھذا الإذن تصدره الجھات القضائیة 

المختصة حسب الحالة ، ففي حالة تلبس یسلم من طرف وكیل الجمھوریة المختص و في قضایا التحقیق 

  .یسلم من طرف قاضي التحقیق المختص  

  .ول التسجیل الصوتي قبشروط : الفرع الثاني 

التسجیل الصوتي بإعتباره من الأدلة التي تعرض على القاضي الجزائي و تساھم بشكل كبیر في فك      

خیوط الجریمة و ملابساتھا و التوصل إلى مقترفیھا فلابد من سلامتھ و خلوه من العیوب الفنیة لما لھ من 

القاضي ، و ذلك من حیث التأكد من فھم الصوت    فائدة في التحقیق القضائي و یساھم في تكوین قناعة

و تمییزه عن الأصوات الأخرى المستبعدة من التحقیق إضافة إلى التأكد من عدم وجود تعدیل أو حذف 

  ھذه الشروط ضمن العناصر التالیة أو مونتاج على الشریط حیث یكون التسجیل واضحا و علیھ سندرس 

  : التأكد من أن الصوت یخص المتھم - 1

إن التطور العلمي و ظھور أجھزة و برامج دقیقة أدى إلى إمكانیة تقلید الأصوات أو تعدیلھا عن طریق 

المونتاج إذ أصبح من الضروري معالجة بصمة الصوت و التي یقصد بھا أنھا عینة من صوت المتھم 

لفاظ ثم یقوم بإجراء بأخذھا خبیر الأصوات بأن یجعل المتھم ینطق بالحروف العالیة و المنخفضة من الأ

بین ھذه العینات و التسجیلات للحكم على الصوت الموجود بالتسجیلات ببیان ما إذا كانت المضاھاة 

  ².بصوت المتھم من عدمھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17سابق ،ص ، مرجع مقني بن عمار بوراس  - 1

  . 659سابق ، ص الأمیر فاروق ، المرجع ال - 2
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لقد أیدت محكمة النقض المصریة حكما بالإدانة إستند إلى تقریر خبیر الأصوات الذي أخذ بصمة      

صوت المتھم و قام بإجراء مضاھاة الصوت المسجل على الشریط فوجد أنھ مطابق للبصمة الصوتیة 

  . المأخوذة من صوتھ  

أنھ یجوز لوكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة  08مكرر  65و قد أشار المشرع الجزائري في المادة 

القضائیة الذي أذن لھ قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة الذي ینوبھ أن یسخر كل عون مؤھل لھ 

مصلحة أو وحدة أو ھیئة عمومیة أو خاصة  مكلفة بالمواصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب 

، و كان بالأحرى أن یحذو المشرع الجزائري   5مكرر  65المادة التقنیة للعملیات المذكورة في 

بالتشریعات الأجنبیة التي أخذت بالبصمة الصوتیة ، و یورد نصوص قانونیة تنص صراحة على الأخذ 

  ¹.بالبصمة الصوتیة لتقدیر الدلیل المستمد من التسجیلات الصوتیة 

  :التأكد من عدم حدوث تعدیل بالتسجیل  الصوتي  - 2

التسجیل الصوتي الحدیثة الشك و الریبة في نفوس القضاة في بعض الأحیان لما  أجھزتأدخلت      

تتمیز بھ ھذه الأخیرة من القدرة على الحذف و إعادة ترتیب الجمل في الحدیث بمھارة فائقة و ما تشكلھ 

تكوین قناعة  ھاتھ الأجھزة من خطورة على إصدار الدلیل أو التلاعب بھ و الذي یدخل أساسا في

  ².القاضي من عدمھ  

  :تفریغ و تحریز السجلات  - 3

لتقاط اض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلم یشر المشرع الجزائري صراحة لإجراء إعتر        

من  18الصور إلى وضع التسجیلات أو شریط الصور في أحراز مختومة  إلا انھ بالنظر لنص المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة نجدھا تنص على موافاة وكیل الجمھوریة بالأشیاء المضبوطة و بحكم المادة 

 أنذلك ، كما  أمكن من قانون الإجراءات الجزائیة  تغلق الأشیاء المضبوطة و یختم علیھا إذا 45

الأشرطة المسجلة تعتبر أدلة إثبات مادیة أصلیة تقتضي الشرعیة الإجرائیة حفظھا بطریقة خاصة 

سجل سواء بالحذف أو في أحراز مختومة بما یضمن  عدم التلاعب أو العبث في الحدیث المبوضعھا 

  ³.حتواھا لكشف الحقیقة و ضمھا إلى ملف الإجراءات مع المحاضر التي تصف أو تنسخ م بالإضافة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 64جباري  ، المرجع السابق ، ص  - 1

  . 658الأمیر فاروق ، المرجع السابق ، ص  - 2

،  20/12/2006المؤرخ في  06/22مداخلة بعنوان أسالیب التحري و إجراءاتھا وفقا للقانون الوجاني نور الدین ،  - 3
  . 08، ص  2007، إلیزي ، نیابة العامة بالشرطة القضائیة یوم دراسي حول علاقة ال
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  .إلتقاط الصور  عملیة :المطلب الثالث 

جراءات الجزائیة المشرع الجزائري في قانون الإإلتقاط الصور ھي تقنیة حدیثة نص علیھا      

الجزائري ، و ھي في الحقیقة وسیلة لجأ إلیھا المشرع لمكافحة الجرائم الخطیرة المذكورة سابقا في 

   ، و ھي تعد إستثناءا من الأصل العام الذي یمنع إقتحام الحیاة الخاصة  01فقرة  05مكرر  65المادة 

  .و الولوج إلى أسرار الناس بحیث یمنع معھا إلتقاط الصور 

  .إلتقاط الصور  ماھیـة: الفرع الاول 

فقط بمصطلح لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف عملیة إلتقاط الصور و قد أشار إلیھا       

الإلتقاط  إلا أن البعض عرفھا بانھا تمثیل لشخص أو شيء عن طریق أحد الفنون من نقش أو نحت أو 

عند حد تجسید المادة لشخص ما بل تعدت ذلك إلى ، و لم تقف الصورة فوتوغرافي أو فیلم  تصویر

  ¹.عكس شخصیتھ و إنفعالاتھ  

لقد شبھ كل من الحق في الصورة و الحیاة الخاصة إذ نجد أن مواثیق حقوق الإنسان و الدساتیر       

  .منھ على ھذا الحق  39نظمت ھذا الحق و نص الدستور الجزائري في المادة 

من بین الأجھزة المستعملة في ھذا الإجراء نجد وسائل الرؤیة و المشاھدة القادرة على التصویر من      

، و المرایا ذات مسافات بعیدة و أجھزة التصویر بالأشعة تحت الحمراء التي تتیح التصویر في الظلام 

اف من جھة و یبدو الإزدواج المرئي التي تسمح بالتصویر داخل الاماكن المغلقة من خلال زجاج شف

آة  من الجھة الاخرى ، و عدسات التصویر الدقیقة  التي یسھل وضعھا بزوایا الغرف أو بمفاتیح كالمر

  ².الإنارة أو بأماكن من الصعب التعرف علیھا  

  .شروط إلتقاط الصور : الفرع الثاني 

ب أن تتوفر بعض الشروط لكي تكون عملیة إلتقاط الصور مشروعة ووفق الإجراءات القانونیة یج      

الموضوعیة و الشكلیة و ھذه الشروط لیست خاصة بإلتقاط الصور فقط و غنما ھي خاصة كذلك بعملیة 

  :إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و ھي كالتالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص  2008سنة  03، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة المدیة ، العدد  الحق في الصورةرشید شمیشم ،  - 1

127 .  
ص  2011، دار الثقافة ، الأردن سنة  1، طمشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي الخرشة ،  أمینمحمد   - 2

125 .  
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  .الشروط الموضوعیة : أولا 
یل الجمھوریة او قاض التحقیق بالرغم من انھ لا یقوم بھذا وك: السلطة المختصة بإجراء العملیة  -

  .الإجراء بنفسھ إلا انھ یجري تحت إشرافھ و مراقبتھ المباشرة  

لم یضع المشرع الجزائري قیود زمنیة و لا مكانیة لھذه الإجراءات : وقت و مكان إجراء العملیة  -

       مكان عام او خاص بإستثناء السفاراتالخاصة حیث أجازھا في أي وقت من لیل أو نھار و في أي 

  .و القنصلیات الأجنبیة التي لا یمكن ان تخضع لھذه العملیات 

  بتسجیل الأصوات إن الإعتداء على الحیاة الخاصة : عدم مسؤولیة القائم و المشرف على ھذه العملیات  -

و إعتراض المراسلات و إلتقاط الصور و دخول مساكن بغیر إذن صاحبھا و تسلق الجدران لیلا و فتح 

تعتبر كذلك إذا ما تمت في إطار إجراءات البحث         مجرمة ، إلا أنھا لا أفعالالأقفال و غیرھا كلھا 

  .و التحري الخاصة و بإذن مسبق من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق 

لابد أن توجد ضرورة ماسة تستدعي اللجوء إلى القیام بھذه الإجراءات إضافة : رة اللجوء إلیھا ضرو -

من قانون الغجراءات  05مكرر  65إلى وقوع جریمة من الجرائم السبعة المذكورة بنص المادة 

  ¹.الجزائیة و ھي وجود دلائل قویة و نسبتھا إلى المتھم  

  .الشروط الشكلیة : ثانیا 

من  05مكرر  65ص المادة حسب ن: قبل مباشرة العملیة قاضي التحقیق  أوإذن وكیل الجمھوریة  -

جراءات الجزائیة ، فعند وقوع إحدى الجرائم المذكورة ضمن نفس المادة یجوز لوكیل قانون الإ

 اض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور الجمھوریة أو لقاضي التحقیق أن یأذن بإعتر

  .بمعنى لابد من وجود إذن مسبق قبل البدء بھذه العملیات 

یجب أن یكون الإذن مكتوب و سلیم لضابط الشرطة القضائیة   :ضرورة أن یكون الإذن مكتوب  -

  .المكلف بالعملیات و ھو یعطي الحق لحاملھ الإستعانة بأھل الخبرة 

ق عند كل مرحلة على حدى و بشكل یجب تحریر محضر یرسل إلى قاضي التحقی :محاضر العملیات  -

   حیث یشمل كل محضر تاریخ و ساعة بدایة العملمنفصل و لا یتم الإنتظار إلى بلوغ المرحلة النھائیة 

و إذا كانت و نھایتھا و یرفق محضر یتضمن وصفا أو نسخة من المراسلات و الصور و المحادثات 

  ².من طرف مترجم یتم تسخیره لھذا الغرض  أو المحادثات بلغة أجنبیة یتم ترجمتھا  المكالمات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في فوزي عمارة ،  - 1

  .  239، ص  2010جوان  33، مجلة العلوم الإنسانیة ، عدد  المواد الجنائیة

  . 241، ص  ذاتھعمارة ، المرجع  - 2
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  التسرب : المبحث الثاني 

یعتبر التسرب أسلوب من أسالیب التحري الخاصة التي تبناھا المشرع الجزائري و التي كرسھا       

، و ھو من أصعب  12مكرر  65بموجب قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بموجب نص المادة 

، فھو  )العنصر المتسرب(لما فیھ من خطورة بالغة على امن الضبطیة القضائیةتقنیات البحث و التحري 

  .یتطلب جرأة و كفاءة مھنیة عالیة و دقة في العمل 

 ریف التسرب ، شروط عملیة التسرب أولا تع: و سنتطرق في ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب  -

  .بالإضافة إلى صور التسرب 

  .التسرب  ماھیة: المطلب الأول 

یعد التسرب من المصطلحات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائیة ، و لھدف الوصول إلى      

  . إصطلاحاتعریف أكثر شمولیة و أكثر وضوح قمنا بتعریفھ لغة ، 

   :لغة  -أولا 

كلمة التسرب مأخوذة من الفعل تسرب تسربا أي دخل و إنتقل خفیة ، و ھو الولوج بطریقة سریة إلى 

و حوارھم و طمأنتھم بأنھ واحد  ¹أو جماعة و جعلھم یعتقدون بأن المتسرب لیس غریبا عنھم   مكان ما

  .منھم و ھو ما یسھل لھ معرفة إنشغالاتھم و توجھاتھم و اھدافھم المستقبلیة 

  : إصطلاحا –ثانیا 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو  ″ :التسرب من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر  65المادة  لقد عرفت

عون الشرطة القضائیة ، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة 

 ² ″الأشخاص المشتبھ في إرتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو شریك لھم أو خاف  

ذلك الإنضمام و الإنخراط في صفوف بإستقرائنا لنص المادة أعلاه یتضح أن التسرب ھو و        

المشتبھ فیھم من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط 

الشرطة القضائیة ، للوقوف على مدى ضلوع المشتبھ فیھم في إرتكاب إحدى الجرائم السبعة المحصورة 

معرفة عدد أعضاء ھذه العصابة التي تشكل     من قانون الإجراءات الجزائیة ، و  5مكرر   56في المادة 

  و تحترف  ھذا النشاط الإجرامي ، و ذلك عن طریق تمویھ أو إیھام المشتبھ فیھم بأنھ فاعل أصلي معھم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .398، المرجع السابق ، ص  بولافة  - 1
  . 23/07/2017المؤرخ في  07/17، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  - 2
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أو شریك لھم أو خاف في الجریمة ، حتى یطمئنوا لھ و یصدقوه القول و یكشفوا أمرھم لھ ، و بالتالي  

      یكون في إحتكاك مباشر مع ھذه الجماعة محل عملیة التسرب و على درایة بأنشطتھا و مخططاتھا

  ¹.سالیب المستعملة من طرفھا و الأ

إذا فھو عملیة میدانیة تتضمن درجة عالیة من الخطورة عكس الأسالیب الأخرى التي تتقید بالجانب       

التقني أكثر منھا بالجانب المیداني ، و ھذا عن طریق الإحتكاك المباشر بعناصر الشبكة الإجرامیة المراد 

  . التوغل فیھا لتوقیفھم 

  الشروط الشكلیة و الموضوعیة لقیام عملیة التسرب : المطلب الثاني 

لقد أحاط المشرع الجزائري عملیة التسرب بجملة من الشروط الشكلیة و الموضوعیة بحیث برزت      

من قانون الإجراءات  18مكرر  65إلى غایة نص المادة  11مكرر  65في نصوص المواد من المادة 

و ھذا من أجل إنجاح عملیة التسرب للوصول إلى الھدف المنشود و كذا حمایة  الجزائیة الجزائري ،

العنصر المتسرب ، لأن ھاتھ العملیة تتسم بالخطورة و المجازفة ، بالإضافة إلى الشروط الواجب 

توفرھا في العنصر المتسرب الذي یجب ان یتمیز بالفطنة و الذكاء و كذا صفات  جسمانیة و عقلانیة 

  .ھلھ للقیام بتلك المھام عالیة تؤ

  .الشروط الشكلیة لعملیة التسرب : الفرع الأول 

  : القضائیة الشرطة ضباط طرف من تقریر تحریر: أولا

 قبل القضائیة الشرطةمن قانون الإجراءات الجزائیة  على أن ضابط  13مكرر  65بحیث نصت المادة 

لمعاینة ھو المسؤول عن تحریر التقریر الذي یتضمن العناصر الضروریة  التسرب عملیة مباشرة

الجریمة و جمیع المعلومات المتحصل علیھا و التي تفید في عملیة التسرب ، و علیھ فإن التقریر یجب 

   :أن یحتوي على العناصر التالیة 

  : الجریمة طبیعة - 1

من قانون الإجراءات الجزائیة و التي  5مكرر  65 المادة نص في ئرياالجز المشرع حددھا وقد      

  الجرائم جرائم المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ،: حصرتھا في سبعة جرائم و ھي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة ماجستیر ، جامعة أبو بكر ″أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري ″أمینة ركاب ،  - 1
  . 94،93، ص  2015-2014بلقاید ، تلمسان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
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 المتعلقة الجرائم الإرھاب، جرائم الأموال تبیض جرائم للمعطیات، الآلیة المعالجة بأنظمة الماسة

  ¹. التسرب عملیة فیھا تتم التي الجرائم وھي الفساد وجرائم بالصرف الخاص ریعبالتش

  : السبب وراء العملیة  - 2

 غالبا وھي الإجراء ھذا إلى اللجوء ودواعي مبررات یذكر نأ القضائیة الشرطة ضابط على      

 المعقد الطابع ذات الجرائم من النوع ھذا مع خاصة ، والتحري البحث في التعمق بضرورة مرتبطة

 القضائیة الشرطة ضابط یدعو ما وھذا الإجراء لھذا الإذن بمنح الجمھوریة وكیل إقناع اجل من وھذا

  . الإجراء ھذا تبرر التي العناصر من عدد على طلبھ تأسیس إلى

  :  القضائیة الشرطة ضابط ھویة - 3

 بكتابة التسرب عملیة عن المسؤول ھو ویكون التقریر یحرر الذي القضائیة الشرطة ضابط یقوم     

و المصلحة  علیھا المتحصل والرتبة صفتھ أیضا فیذكر بھویتھ المتعلقة المعلومات وجمیع ولقبھ اسمھ

  .التابع لھا 

 بالجریمة المتعلقة المعلومات جمیع ذكر الجریمة بعناصر المقصود و:  الجریمة عناصر تحدید - 4

  :  وھي لھا المكونة والعناصر

 لكل المنسوبة ،  المجرمة الأفعال المستعارة وألقابھم أسمائھم تحدید: فیھم المشتبھ الأشخاص ھویة ذكر -

  .....   الإجرامي تاریخ ، منھم واحد

 قبل من المرتادة والعناوین والأماكن المستعملة المركبات تحدید: الجریمة في المستعملة الوسائل ذكر -

  ¹ ".التسرب بعملیة المقصودة بالجماعة المتعلقة المعلومات كل" ....   التخزین وأماكن المجرمین

   : الإذن طلب - 5

 وكیلالسید  إلى ویرسل الإذن بطلب القضائیة الشرطة ضابط طرف من المحرر التقریر فقری أن یجب

 وكیل لیمنح التسرب بعملیة للقیام التحقیق ضرورة ومدى التقریر على یطلع بحیث،  الجمھوریة

  . العملیة بمباشرة الإذن القضائیة الشرطة لضابط جمھوریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65، ص  ،المرجع السابق  مھدي شمس الدین - 1

  .  248، ص  المرجع السابق عمارة ، - 2
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  :الإذن بمباشرة العملیة : ثانیا 

 طرف من المقدم التسرب بعملیة القیام طلب مع الأولي التقریر على الجمھوریة وكیل إطلاع بعد    

الجمھوریة ،  وكیل إخطار بعد التحقیق، قاضي أو الجمھوریة وكیل یستطیع القضائیة، الشرطة ضابط

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یأذن تحت مسؤولیتھ و رقابتھ 11مكرر  65حسب نص المادة 

من قانون  15مكرر  65الشروط المبینة في المادة  بمباشرة عملیة التسرب و یكون الإذن حسب

  :الإجراءات الجزائیة و ھي 

   :الكتابة  - 1

 یكون أن الجزائري المشرع اشترطمن قانون الإجراءات الجزائیة  15مكرر  65حسب نص المادة     

  . البطلان طائلة تحت وذلك ، مكتوبا الإذن

 ورقة في صیاغتھا ویتم المعلومات جمیع الجمھوریة وكیل ویحرر یدون أن الإذن في بالكتابة یقصد و

  ¹. للبطلان العملیة بعرض الإجراء ھذا وتخلف رسمیة،

   :سبب اللجوء إلى العملیة  - 2
 من 15مكرر  65: المادة حسب باطلا الإذن كان إلا و السبب ذكر الجمھوریة وكیل على یجب    

بالتسرب غالبا  ویتعلق الإذن منح وراء السبب الجمھوریة وكیل یذكر وان الجزائیة الإجراءات قانون

من قانون الإجراءات  5مكرر 65بضرورة التعمق في البحث و التحري في الجرائم المذكورة في المادة 

  .الجزائیة  

  : ھویة ضابط الشرطة القضائیة  - 3
.   عن المسؤول القضائیة الشرطة لضابط الكاملة الھویة بالتسرب الممنوح الإذن یتضمن أن یجب     

  .المصلحة التابع لھا   –الرتبة  – الصفة -الإسم و اللقب : وھي  التسرب عملیة

   : التسرب لعملیة الزمنیة المدة - 4

على وكیل الجمھوریة او قاضي التحقیق الذي یأذن للقیام بعملیة التسرب أن یذكر المدة الزمنیة المحددة   

من  15مكرر  65أربعة أشھر ، و ھذا حسب المادة  4یمكن أن تتجاوز للعملیة في الإذن و التي لا 

  ². كما یذكر تاریخ مباشرة العملیة بعد تاریخ صدور الإذن بالعملیة،  الجزائیة  تقانون الإجراءا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83غاي ، المرجع السابق ، ص  - 1

  . 68، المرجع السابق ، ص مھدي شمس الدین  - 2
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  :الحق بإصدار الإذن بالتسرب الجھات التي لھا  –ثالثا 

تضطلع بعض الجھات القضائیة المختصة بإصدار الإذن أو الترخیص بعملیة التسرب ، و قد تناولت     

یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق  ″من قانون الإجراءات الجزائیة فإنھ  11مكرر  65لمادة ا

  ″....بعد إخطار وكیل الجمھوریة ، أن یأذن تحت رقابتھ  حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب 

وكیل الجمھوریة     : من ھذه المادة فإن الأشخاص المخول لھم بمنح الإذن بمباشرة عملیة التسرب ھم 

  .  و قاضي التحقیق  بعد إخطار وكیل الجمھوریة

 وھذا العامة للنیابة الأول الممثل بصفتھ الإذن رخصة منح عن الأول المسؤول وھو:  الجمھوریة وكیل -

  . العملیة عن بتقریر مرفق الإذن بمنح طلب القضائیة الشرطة ضابط یقدم  أن بعد

 النیابة إخطار بعد العملیة بمباشرة الإذن رخصة یمنح أن التحقیق قاضي یستطیع: التحقیق قاضي -  

 التحقیق إطار في القضائیة الضبطیة مع التحقیق قاضي بین العلاقة وتكون) الجمھوریة وكیل( العامة

  ¹.إنابة قضائیة   ضمن

  .الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب : الفرع الثاني 

  :دوافع اللجوء لعملیة التسرب : أولا 

 اقتضت إذا إلا الإجراء ھذا إلى التطرق یتم لا فانھ وحساسیتھا التسرب عملیة لخطورة انظر     

من قانون الإجراءات الجزائیة  11مكرر  65 المادة نص حسب وھذا ذلك التحري و التحقیق ضرورات

 65عندما تقتضي ضرورات التحري و التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة  ″و التي تنص 

أعلاه ، یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي اللتحقیق بعد إخطار وكیل الجمھوریة أن یأذن تحت  5مكرر 

 ، فالقصد من ھذا ″رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه 

  .الإجراء ھو الوصول إلى الأدلة القانونیة و الموضوعیة  

اص و بصفة إستثنائیة فتخلف تلك العلة یمنع قاضي التحقیق و لأن التسرب أجیز لعلة معینة و لغرض خ

من الإذن بھ و إلا عد متعسفا ، أو بمعنى أخر فإن التسرب الذي لا یلتمس من حصولھ فائدة إظھار 

  ².میا الحقیقة یعد تسربا تحك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 248عمارة ،المرجع السابق ، ص  - 1

  . 248، ص  ذاتھعمارة ، المرجع   - 2



  الخاصــةصل الثاني                                                    أسالیب البحث و التحري الف
 

 48 

  :السریة لعملیة التسرب : ثانیا 

یجب  حیث ولنجاحھا، ملائمة ظروف في العملیة لسیر وضروري أساسي شرط السریة عامل یعتبر     

على ضابط الشرطة القضائیة  المسؤول عن العملیة أن یحیطھا بالسریة التامة كما نصت علیھ المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة على جزاءات عقابیة مشددة في حالة الكشف عن الھویة  16مكرر  65:

عنصر المتسرب الحقیقیة للشخص المتسرب  ، و ذھب المشرع أبعد من ذلك فیما یخص بسریة ھویة ال

یجوز سماع ضابط  ″من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ  18مكرر  65عندما نص في المادة 

 تتضحو ، ″الشرطة القضائیة الذي تجري العملیة تحت مسؤولیتھ ، دون سواه بوصفھ شاھدا عن العملیة 

  :السریة في  ةصور

  :إستعمال ھویة مستعارة  -

ضمانا و حفاظا على سلامة العنصر المتسرب أجاز لھ المشرع الجزائري أن یستعمل ھویة مستعارة و 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ  12مكرر  65:  المادة من الثانیة الفقرة في جاءھذا طبقا لما 

فیقوم ضابط  ″....ة یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة ، أن یستعمل لھذا الغرض ، ھویة مستعار ″

الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة تحت علم وكیل الجمھوریة بمنح العون المتسرب أوراق ھویة 

مستعارة یتم إستعمالھا أثناء القیام بعملیة التسرب ، لأن ھذا الأمر یساعد على إكتشاف الكثیر من الحقائق 

  ¹.لمتسرب عن صفتھ في حالة إفصاح المندمج أو االتي قد یتعذر إكتشافھا 

  :الجھات المتخصصة بمباشرة عملیات التسرب : ثالثا  

من  12مكرر  65من خلال نص المادة  تضطلع الجھات الأمنیة عموما بمباشرة عملیة التسرب و   

ن المختص بمباشرة عملیة التسرب ھو ضابط الشرطة القضائیة المكلف قانون الإجراءات الجزائیة نجد أ

العملیة ، و بصفتھ المسؤول عن العملیة فإنھ یقوم بالتحضیر و التنظیم المحكم و الدقیق لھاتھ بتنسیق 

  ².العملیة ، و یتولى القیام بھاتھ العملیة ضابط أخر أو عون الشرطة القضائیة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 245عمارة ،المرجع السابق ، ص  - 1

  . 82ي ، المرجع السابق ، ص غا - 2
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  رب ــور  التسـص: ث ـالـب الثـلـطـلما

على تعریف عملیة التسرب ، كما من قانون الإجراءات الجزائیة  12مكرر  65:ت المادة نص لقد    

 في مساھم بأنھ الإجرامیة الجماعة یوھم بان وذلك ، العملیة ھاتھ تنفیذ كیفیة على الفقرةجاء في أخر 

  . خاف أو لھم شریك أو أساسي كفاعل سواء الجریمة

 الطرق بمختلف وتمكینھ المتسرب الشخص حمایة اجل من والقانونیة التقنیة الآلیات ھاتھ المشرع ووضع

 ھاتھ تنفیذ صور تعتبر لھذا اللازمة، المعلومات على والحصول الإجرامیة الجماعة ھاتھ واختراق

  : كالأتي وھي التسرب بعملیة القائم العون أو الضابط علیھا یعتمد التي العملیة أساسیات من العملیة

  : بإعتباره فاعل المتسرب: الأول الفرع

 من قانون العقوبات  41لقد أشار المشرع الجزائري للفاعل و من یدخل في حكمھ ضمن فحوى المادة     

 على حرض أو الجریمة تنفیذ في مباشرة مساھمة ساھم من كلیعتبر فاعلا  ″:حیث نصت على أنھ 

  ."الإجرامي التدلیس أو التحایل أو الولایة أو استعمال إساءة أو التھدید أو الوعد أو بالھبة الفعل ارتكاب

 الفعل ھذا تنفیذ كان سواء الجریمة تنفیذ في مباشر بعمل یقوم الذي الشخص ھو الجریمة في فالفاعل

 الواجھة في تجعلھ وبصورة الحرة بإرادتھ الفعل بھذا قام قد ویكون ،إجرامیة جماعة ضمن أو فردیا

  . الجریمة خلال

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الشخص المتسرب الذي تولى  12مكرر   65و حسب نص المادة 

تنفیذ ھاتھ العملیة یستطیع عن طریق التمویھ أن یتخذ صورة فاعل أساسي في الجریمة و یقوم بالأفعال 

یة الجزائیة من قانون الإجراءات الجزائیة دون قیام المسؤول 14مكرر  65المنصوص علیھا في المادة 

  ¹. على ذلك 

  :شریك المتسرب بإعتباره : الفرع الثاني 

یعتبر شریكا في  ″من قانون العقوبات أنھ  42یقصد بالشریك في الجریمة حسب نص المادة      

الجریمة من لم یشترك إشتراكا مباشرا و لكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 

، فالعلم بالجریمة یشكل عنصرا  ″إرتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك 

  .أساسیا في الإشتراك في الجنایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73مھدي شمس الدین ، المرجع السابق ، ص  - 1
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یأخذ حكم الشریك من إعتاد  ″من قانون العقوبات الجزائري على انھ  43كما جاء في نص المادة       

      ان یقدم مسكنا أو ملجئ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة 

  .أو العنف ضد امن الدولة العام او الأشخاص أو الأموال مع علمھ بسلوكھ الإجرامي  

من قانون العقوبات أن الشریك في الجنایة أو الجنحة ، یعاقب بنفس  44ما جاء في نص المادة      

، أن  من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر  65العقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة ، و نصت المادة 

المجرمین و أن یقوم الشخص الذي یقوم بعملیة التسرب یستطیع ان یتخذ صفة الشریك للأشخاص 

  ¹.یام المسؤولیة الجزائیة عن ذلك من نفس القانون دون ق 14مكرر  65بالأفعال المنصوص في المادة 

  :خاف المتسرب بإعتباره : الفرع الثالث 
    الخافي من الأشیاء ھو ما لا یرى ، و تعني كلمة إخفاء أي كتم و خبأ : تعني كلمة خاف لغة       

  :فالإخفاء قانونا ینقسم إلى قسمین 

 الإخفاء جرم مرتكب یكون أن شرط ،یعتبر فیھا صورة التدخل في جنایة او جنحة : الحالة الاولى  -

  . ارتكابھا دارالم بالجریمة سابق علم على

 علم قد الإخفاء مرتكب یكون أن شرط ذاتھا، بحد مستقلة جریمة الإخفاء فیھا یعتبر: الحالة الثانیة  -

  .ي الأصل الفاعل جریمة عن مستقلة الفاعل جریمة تكون الحالة ھذه وفي ارتكابھا، بعد بالجریمة

كل  ″: من قانون العقوبات على انھ  387الإخفاء في الجریمة في المادة  ئرياالجز المشرع عرف كما

  ″....من اخفى أشیاء مختلسي أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو في جزء منھا 

بالوقایة من و المتعلقة  20/02/2006:المؤرخ في  06/01من القانون رقم  43كما نصت المادة 

كل شخص أخفى عمدا كل أو جزء من العائدات المتحصل علیھا من إحدى ...  ″بقولھا  و مكافحتھالفساد 

  . ″الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 

  :و من ھاذین النصین فإن جریمة الإخفاء تقوم على عنصرین أساسیین ھما 

  .جنحة  أوالعلم بھاتھ الأشیاء بأنھا مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة  -

  .حیازة و إخفاء ھاتھ الأشیاء عمدا  -

من قانون الإجراءات الجزائیة على ان المتسرب یستطیع القیام  12مكرر  65في حین نصت المادة * 

بإخفاء الأشیاء المتحصل علیھا أثناء قیامھ بمھامھ و إذا إستدعت ضرورة التحري  و التحقیق  ذلك دون 

  ².ھذا الفعل أن تقوم المسؤولیة الجزائیة على إرتكابھ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من فانون العقوبات الجزائري  44،43أنظر المواد  - 1

  . 247عمارة ،المرجع السابق ، ص  - 2
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  عـاص الموسـة ذات الإختصـراقبـالمعملیات : ث ـالـث الثـبحـمـال

البحث و التحري الخاصة و ذلك حسب نص المشرع  في المادة یعد أسلوب المراقبة من أسالیب           

المعدل و المتمم للأمر رقم  2006دیسمبر  20:الصادر بتاریخ  22-06مكرر من القانون رقم  16

یمكن لضباط الشرطة  ″:المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة و التي جاء فیھا ما یلي   66-155

على ذلك وكیل الجمھوریة  یعترضرطة القضائیة ، ما لم القضائیة ، و تحت سلطتھم أعوان الش

شخاص الذین یوجد ضدھم عبر كامل التراب الوطني عملیات مراقبة الأ اوخباره أن یمددالمختص بعد إ

أعلاه  ، أو مراقبة  16مبرر مقبولا أو أكثر یحمل على الإشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

  ″أو اموال أو متحصلات من إرتكاب ھذه الجرائم أو قد تستعمل في إرتكابھا وجھة أو نقل أشیاء 

و قد حاولنا في ھذا المبحث توضیح عملیات مراقبة الأشخاص و الاموال في المطلب الاول و في       

المطلب الثاني مراقبة الأشیاء و عائدات الإجرام ، كما تطرقنا إلى إجراء التسلیم المراقب و الترصد 

  .لكتروني  الإ

  .مراقبة الأشخاص و الأموال : المطلب الأول 

نجد أن مراقبة الأشخاص و تنقل الأموال تدخل ضمن نطاق عمل و إختصاص ضباط الشرطة     

القضائیة و التي من خلالھا یعمل رجال الضبطیة القضائیة على الكشف على سر الحدث للوصول إلى 

الخاصة في التحري یتم العمل بھ عند التحقیق الإبتدائي في ھذا النوع من الأسالیب  الحقیقة ، كما أن

الجرائم المذكورة سابقا التي خصھا المشرع الجزائري على سبیل الحصر فقد أجاز تمدید الإختصاص 

  . لضباط الشرطة القضائیة على كافة إقلیم التراب الوطني 

  :مراقبة الاشخاص : الفرع الاول 

عملیة حساسة تشكل خطرا و إنتھاكا لحقوق الإنسان و المساس بالخصوصیة  عتبر عملیة المراقبةت    

مكرر من  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  16المحمیة دستوریا ، لذلك قیدھا المشرع في المادة 

  :بشروط معینة و ھي كالتالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه علوم ″الأسالیب الخاصة للبحث و التحري في الجریمة المنظمة ″مجراب الدوادي ،  - 1
  .  27، ص ، 2016-2015بن یوسف بن خدة   كلیة الحقوق ،  1في القانون العام  ، جامعة الجزائر 
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عملیة المراقبة عبر سائر إقلیم التراب أن یتم إخطار السید وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بتمدید  - 1

  .الوطني ، و بالتالي لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان القیام بھذا الإجراء من تلقاء أنفسھم 

  .عدم إعتراض وكیل الجمھوریة المختص على القیام بھذا الإجراء  - 2

تورطھم أو مبررات مقنعة  أن تكون المراقبة منصبة على الأشخاص بمقتضى مؤشرات تدل على - 3

جرائم المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود : تحمل على الإشتباه فیھم بإرتكابھم الجرائم التالیة 

الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات ، جرائم تبییض الأموال ، جرائم الإرھاب ، 

  ¹.، جرائم الفساد  الجرائم الماسة بالتشریع الخاص بالصرف

یتم وضع ھؤلاء الأشخاص تحت أعین رجال الضبطیة القضائیة لترصد تحركاتھم و الأماكن  كما     

التي یتردد علیھا المشتبھ فیھم و إتصالاتھم بالأشخاص الاخرین ، كما یمكن مراقبة نمط معیشتھم إن 

ردیة أو تطلب الأمر لمعرفة أدق التفاصیل و قد تأخذ ھذه المراقبة صور و طرق مختلفة ، إما ملاحظة ف

ما یطلق علیھا المراقبة تكون ثنائیة عن طریق مراقبین إثنین ، و قد تكون بإستعمال المركبات و ھي 

و ھناك المراقبة الثابتة و التي تتم من خلال نقطة ملاحظة ثابتة قد تكون بنایة أو محل مغلق أو الراكبة ، 

  .سطح منزل 

اقبة إلا إذا كان قد وصل إلى علمھا و تأكد لدیھا ما ینبئ لا تلجأ الضبطیة القضائیة إلى أسلوب المر      

من قانون  16بوجود نشاط إجرامي خطیر و ضار متعلق بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

الإجراءات الجزائیة و ھذا من اجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات و الاخبار عن أفراد 

یع ھذه المعلومات ما ھي إلا تمھید لتقدیم أدلة على صحة الجریمة أو نفیھا الشبكة الإجرامیة فعملیة تجم

  ².أو القبض على مرتكبیھا و المتورطین بالتنظیم الإجرامي  

  : الأموالمراقبة عائدات : الفرع الثاني 

یقوم المجرمون بالعدید من العملیات الإجرامیة ، و التي تكون في بعض الأحیان مكلفة جدا و تتطلب      

مبالغ مالیة كبیرة لتنفیذھا مثل إقتناء الأسلحة من دول أخرى ، و لأجل توفیر تلك المبالغ یستعمل 

فیة یتطلب الأمر إجراء المجرمون مصادر عدیدة لتمویل مشاریعھم الإجرامیة ، و قد تكون المصادر خ

بحث و تحري دقیق من قبل ضباط الشرطة القضائیة و ترصد حركة الأموال و تتبع وجھتھا  للكشف 

  .عن تلك المصادر و الإطاحة بالشبكة الإجرامیة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  28،27ص مجراب الدوادي ، المرجع السابق ،  - 1
 2008مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، ، ، أسالیب التحري و البحث الخاصة حولي فرج الدین ،  - 2

   53ص 
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لضباط الشرطة القضائیة و تحت سلطتھم قد نص المشرع الجزائري على تمدید الإختصاص ذا فل     

ركة تنقل الأموال و الأشیاء ما لم أعوان الشرطة القضائیة عبر كامل التراب الوطني من أجل مراقبة ح

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  16یعترض على ذلك وكیل الجمھوریة من خلال نص المادة 

أو مراقبة وجھة أو نقل الأشیاء أو الأموال  أو متحصلات من إرتكاب ھذه الجرائم أو قد  ″: الجزائري 

  . ″تستعمل في إرتكابھا 

ستعلام قبة حركة الأموال كوضعھ لخلیة الإكما نجد أن المشرع الجزائري وضع بعض الألیات لمرا     

، قصد مكافحة  2002أفریل 07الصادر في  02/127المالي التي أنشئت بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

عملیة  جریمة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب من خلال إستلام التصریحات و معالجتھا فھي تراقب

  ¹.بشكل دقیق لدى البنوك   الأموالدخول و خروج 

فقد نص علیھ المشرع الجزائري بنفس المادة المذكورة  الأشیاءأما الإجراء الخاص بمراقبة           

أعلاه ، من أجل تتبع نقل المواد التي قد تستعمل في إرتكاب الجرائم مثل المواد الكیماویة كالأسمدة التي 

، قد یسمح بالمرور بعض الكمیات من المواد  الأحیاناعة المواد المتفجرة ، و في بعض تستعمل في صن

  .و ذلك بغیة الوصول إلى المستلم الأخیر أو الرأس المدبر في الشبكات الإجرامیة قصد تفكیكھا كاملة 

  :التسلیم المراقب و الترصد الإلكتروني :  المطلب الثاني

ن أجل مكافحة في مجال البحث و التحري م أھمیةلقد نص المشرع الجزائري على إجراءین لھما      

نتشارھا بین أوساط المجتمع ، و ھما إجراء التسلیم المراقب ، و إجراء الترصد الجریمة و الحد من إ

قد صنفھما الإلكتروني ، اللذان كثیرا ما ساعدا العدالة في القضاء على المجموعات الإجرامیة ، و 

  .المشرع الجزائري ضمن إجراءات البحث و التحري الخاصة  

  :التسلیم المراقب : الفرع الأول 

یعتبر التسلیم المراقب إجراء لا یختلف كثیرا عن إجراء مراقبة وجھة أو تنقل الأشیاء أو الأموال      

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حیث یسمح التسلیم  16المنصوص علیھا بنص المادة 

و المرور عبره المراقب للشحنات المشبوھة أو غیر المشروعة بالخروج من إقلیم التراب الوطني أ

  ² . تحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما و كشف ھویة مرتكبیھا ودخولھ بعلم السلطات المختصة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة مكملة لمتطلبات الماستر أكادیمي ″أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة″قادري صارة ،  - 1
    51، ص  2014-2013كلیة الحقوق ، ورقلة تخصص قانون الأعمال ، جامعة 

فیفري  20المؤرخ في  06/01محاضرة بمناسبة الأیام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون عمیور السعید ،  - 2
  . 31، ص ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  2006
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  :تعریف التسلیم المراقب : أولا .
  المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01:لقد عرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بالقانون رقم         

        الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة  ″:الفقرة ك على أنھ  02و مكافحتھ عبر نص المادة 

أو مشبوھة بالخروج من إقلیم التراب الوطني أو المرور عبره و دخولھ بعلم السلطات المختصة أو تحت 

من  56أما المادة ،  ″مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما و كشف ھویة الأشخاص الضالعین في إرتكابھ 

صوص علیھا في ھذا من اجل تسھیل الأدلة المتعلقة بالجرائم المن ″نفس القانون فقد نصت على انھ  

كالترصد الإلكتروني و الإختراق یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة القانون 

  . ¹″لى النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائیة المختصة ع
ب بأنھ أسلومن مادتھا الأولى  ″ز″التسلیم المراقب في الفقرة  1988فیینا لعام  كما عرفت إتفاقیة       

السماح للشحنات الغیر مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو المواد المدرجة في الجدول الثاني 

المرفقین بھذه الإتفاقیة أو المواد التي حلت محلھا بمواصلة طریقھا إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر ، أو عبره 

ة التعرف على ھویة الأشخاص المتورطین في أو داخلھ و بعلم سلطاتھ المختصة و تمت مراقبتھا بغی

  ² .من الإتفاقیة  03من المادة  1رة المنصوص علیھا في الفق الجرائمإرتكاب 

من خلال ھذه النصوص نستنتج أن التسلیم المراقب ھو إجراء تقوم بھ الجھات المختصة بإذن من    

 مشبوھة أو غیر المشروعة بالخروج تسمح للشاحنات المحملة بالبضائع ال أنوكیل الجمھوریة ، و ھو 

أو الدخول إلى التراب الوطني و القیام بعملیة تسلیم تلك البضائع إلى أصحابھا و یكون التسلیم تحت 

  .المراقبة قصد إكتشاف الھویة الحقیقیة للمجرمین 

  خصائص التسلیم المراقب : ثانیا 
حتى تكون لھ فاعلیة في یجب أن تتوفر فیھ التسلیم المراقب یتمیز بالعدید من الخصائص التي        

  :و التي تتمثل فیما یلي الكشف و الإطاحة بالعصابة المنظمة في الجرائم 

التسلیم المراقب ھو أسلوب یقع على الأشیاء التي تعد حیازتھا جریمة أو متحصلة من جریمة أو كانت  -

أداه في إرتكابھا ، فمن خلالھ یتم مراقبة وجھة العائدات المستمدة من جرائم الفساد ، و الأموال التي 

بأموال مشروعة و كذلك حولت المتحصلات أو بدلت بھا ، أو ما یعادل قیمة المتحصلات إذا إختلطت 

  ³. الإرادات أو غیرھا من المستحقات المستمدة مما ذكر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01- 06أنظر القانون رقم  - 1
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ، جامعة ″الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و سبل مكافحتھ ″عمراوي السعید ،  - 2

  .، ص  2017- 2016یة الحقوق ، بن یوسف بن خدة ، كل 1الجزائر 
لقانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة أمحمد ا، مذكرة ماجستیر في ″تحدید نظام تسلیم المجرمین  ″شبري فریدة ،  - 3

  . 11، ص  2007/2008بوقرة ، كلیة الحقوق بودواو بومرداس ، 



  الخاصــةصل الثاني                                                    أسالیب البحث و التحري الف
 

 55 

أسلوب التسلیم المراقب یعتمد على المراقبة السریة و المستمرة في تنفیذه و ھذا لأجل تحدید الوقت  -

المناسب للتدخل و منع الجاني من إحداث أثر ضار في المال العام في إنحراف الصفقة عن ھدفھا 

  .الحقیقي 

لة التي تساعد على رصد و إكتشاف بأنھ من أحد التدابیر الوقائیة الفعاكما یتمیز التسلیم المراقب  -

زعماء الجماعات المرتكبة لجرائم الفساد و تتبع حركاتھا و أسالیب عملھا و بنیتھا التنظیمیة و إلقاء 

القبض علیھم ھذا من جھة ، و من جھة أخرى یعتبر بمثابة رسالة تحذیر و إنذار للعصابات الأخرى مما 

و إمتناعھا عن ممارسة نشاطھا الإجرامي و بالتالي التقلیل من یؤدي لتراجعھا عن السیر في ھذا الإتجاه 

  .إرتكاب جرائم الفساد 

إعتماد أسلوب التسلیم المراقب تلعب فیھ أجھزة مكافحة الفساد أدوارا سلبیة أثناء عملیة التنفیذ  -

      لومات كالمراقبة و الملاحظة و تأجیل أو إرجاء عملیة الضبط تمكینا لرجال المكافحة في جمع المع

  .و ضبط الشبكات كاملة 

كما أن التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة و الذي یسمح من خلالھ للشحنة المشبوھة بمواصلة طریقھا  -

تغلیبا ) دولة المقصد(خارج الدولة نوع من التنازل الطوعي من جانب ھذه الدولة لصالح دولة أخرى 

المتنازلة ، و ذلك من منطق التعاون و الإسھام الإیجابي في مكافحة جرائم للمصلحة العلیا تراھا الدولة 

  ¹.الفساد 

كما أن التسلیم المراقب یتمیز بإجازة إستخدامھ دولیا و داخلیا ، أي أنھ أسلوب صالح للإستخدام في  -

لى قضایا الفساد التي تتضمن شحنات أو صفقات أموال یتبھ في كونھا عائدات إجرامیة ، سواء ع

  ².المستوى الوطني حیث تلجأ إلیھ السلطات أو على المستوى الدولي بین دولتین أو أكثر  

  .أنواع التسلیم المراقب :  ثالثا

إستعمل فیھ ، لھذا تتجلى یعرف التسلیم المراقب عدة أشكال ، و ذلك بالنظر للحیز الجغرافي الذي      

  : أنواع التسلیم المراقب في نوعین داخلي و خارجي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي ،  ″غسیل الأموال″میباركي دلیلة ،  - 1
  .  294ص ،  2007/2008

  . 20-19ركاب ، المرجع السابق ، ص   - 2
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  :الداخلي التسلیم المراقب  -01

غیر مشروعة و تتم  أشیاءاتحمل مشبوھة إكتشاف و جود شحنة  یعتبر التسلیم المراقب داخلي عند      

إلى مستقرھا الأخیر داخل إقلیم الدولة ، و بذلك یتم التعرف على كافة متابعة نقلھا من مكان إلى أخر 

ر أي مشكلة فجمیع المجرمین المتورطین في النشاطات الإجرامیة عبر الوطن و ھذا النمط لا یثی

  ¹.تشریعات الدولة تسمح بھ 

الفقرة ك من قانون الوقایة  2و قد أشار المشرع للتسلیم المراقب على المستوى الوطني بنص المادة ھذا 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي منحت لضباط الشرطة  16من الفساد و مكافحتھ و المادة 

              شرطة القضائیة بمراقبة وجھة أو نقل الأشیاء و الأموال القضائیة و تحت سلطتھم أعوان ال

  ².أو المتحصلات من إرتكاب جرائم الفساد أو التي قد تستعمل في إرتكابھا عبر كامل الإقلیم الوطني 

و ھذا ما یسمح لضباط الشرطة القضائیة و تحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیة ما لم یعترض وكیل 

أن یمددوا عبر كامل التراب الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یحمل على الإشتباه  الجمھوریة

  .فیھم بإرتكاب ھذه الجرائم 

  : الخارجيالتسلیم المراقب  -02

حنة غیر مشروعة سوف تھرب من شتوافر معلومات حول التسلیم المراقب خارجي عند یكون         

دولة ثالثة ، رغم أنھ كان بالإمكان ضبط الشحنة و ناقلیھا في أیة دولة إلى أخرى ، إما مباشرة أو عبر 

مرحلة من مراحل عملیات التھریب عبر الدول الثلاث الأطراف ، و لكن یجري الإتفاق بین السلطات 

المختصة في ھذه الدول على أن یتم الضبط في الدولة التي یتوافر فیھا عوامل السیطرة و الأمن للشحنة 

و یمكن أن یضبط على إقلیمھا أكبر عدد ممكن من أعضاء شبكة التھریب القائمة بھذه العملیة و ناقلیھا ، 

، لاسیما الرؤوس المدبرة أو الممولة أو أن یتم الضبط في الدولة التي یسھل فیھا توافر الأدلة القانونیة 

  .ن الدول الثلاث اللازمة لإدانتھم أمام القضاء أو تكون تشریعاتھا العقابیة ھي الأشد صرامة بی

و من خلال التنفیذ العملي لإجراء التسلیم المراقب ، تكون ھناك عدة بدائل متاحة أمام أجھزة المكافحة 

  :بشأن الشحنة غیر المشروعة ، و تتمثل أھمھا في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة لنیل  ″الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في القانون الجزائريالإجراءات ″رحال نبیلة ، زیاني تینھنان ،  - 1
  . 13، ص  2018/2019شھادة الماستر ، جامعة أكلي محند أولحاج ، كلیة الحقوق البویرة ، 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  16راجع المادة  – 2
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الأصلیة عبر حدود الدولة تحت الرقابة السریة للسلطات السماح بمرور الشحنة غیر المشروعة بحالتھا  -

  .المختصة 

  .الإستبدال الكامل للشحنة غیر المشروعة بأخرى مشروعة مشابھة  -

الإستبدال الجزئي للشحنة غیر المشروعة ضمانا لإكتمال عملیة التسلیم المراقب و تحقیقا لإعتبارات  -

  ¹.عادة  الأمن و توفیر الأدلة التي یتطلبھا القضاء

  :ضوابط التسلیم المراقب :  رابعا

الإتفاقیات الدولیة قد أبرزت مواد مھمة لتفعیل دور التسلیم المراقب و من جانب أخر فإن جل        

التسلیم المراقب تحكمھ بعض الضوابط حتى لا تخرج العملیة عن إطارھا القانوني و حتى لا تكون عونا 

  : للمجرمین في عملیاتھم الإجرامیة

مكرر من قانون  16مباشرة عملیة التسلیم المراقب من طرف الضبطیة القضائیة حسب نص المادة  - 1

الإجراءات الجزائیة الجزائري ، فإن الجھة المخول لھا قانونا القیام بعملیة التسلیم المراقب ھم ضباط 

ھلین قانونا للبحث عن الشرطة القضائیة بمساعدة أعوان الشرطة القضائیة ، فھؤلاء الأشخاص ھم المؤ

  . جرائم التي وقعت فعلا أو في طور التنفیذ لضبط وقائعھا ال

  . السبع المنصوص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیةجرائم الوقوع جریمة من  - 2

وجوب الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة ، إتبع المشرع الجزائري ھذه القاعدة و إشترط  - 3

حري ضرورة الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا و في لمشروعیة إجراءات الت

حالة تمدید ضباط الشرطة القضائیة إختصاصھم لكامل التراب الوطني ، وجب علیھم إخطار وكیل 

مكرر من قانون  16الجمھوریة المختص و ضرورة موافقتھ ، إذ یجوز لھ الإعتراض وفق المادة 

  ².الإجراءات الجزائیة 

إلى التسلیم المراقب أھمیة كافیة بالإضافة  قانون الإجراءات الجزائیة لم یعطنلاحظ بأن لما سبق ذكره 

 شروطھ و إجراءاتھ بدقة ، ھذا ما یفتح المجال أمام إنتھاك حقوق الأفراد ل عدم تحدید النصوص القانونیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، كلیة الحقوق ″التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین و التسلیم المراقب  حول مقال″ ،ش فرید علوا د - 1
  . 175، ص  14و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة المفكر ، العدد 

  .15رحال  زیاني ، المرجع السابق، ص  – 2
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اء مما یترتب عنھ عدة إشكالات تعترض القیام بھذا الإجرو حریاتھم الأساسیة ، و من ھذا كلھ قد    

إلى ضرورة إیجاد حلول للتحقیق منھا و جعل ھذا الإجراء أكثر فاعلیة في التحري عن لك یؤدي ذ

  .الجرائم 

  :معوقات التسلیم المراقب :  خامسا

عن العصابات إلا أنھ  نظرا للأھمیة العملیة لأسلوب التسلیم المراقب و دوره الفعال في الكشف         

قد تتخلل عملیاتھ الكثیر من الصعوبات التي تحول دون الإستفادة المثلى من ھذا الأسلوب ، أو تقف 

أحیانا أمام إتمامھ ، و ھذه العقبات تختلف بإختلاف المجالات التي یتم إعمالھ فیھا ، و التي یمكن 

  :إستعراضھا فیما یلي 

  :المعوقات القانونیة  -01

و بالتالي تختلف أركان الجریمة و العقوبة  أخرىیف القانوني للجریمة الواحدة یختلف من دولة إلى التكی

، ھذا و قد تنص قوانین الدولة على القبض الفوري على المشتبھ فیھ فور إكتشاف الجریمة المقررة لھا 

  م عنھا في دولة الوصول قیالفیما یكون الأمر خلاف ذلك في دول أخرى ، أو تكون العقوبة أشد في دولة ا

  :المعوقات القضائیة  -02

و أبرز ھذه المعوقات ھو تنازع الإختصاص القضائي بین الدول حیث ترتكب أركان الجریمة في أكثر 

ة أم دولة من دولة ، فیكون التنازع حول أي دولة یطبق قانونھا ، ھل یطبق قانون دولة إكتشاف الجریم

  .تتوافر الضمانات الكافیة في بلد المقصد لتنفیذ التشریع بصرامة  لاقد  الوجھة النھائیة ، و

  :المعوقات الفنیة  -03

توفیر عناصر بشریة على درجة عالیة من التدریب و الخبرة و في بعض  التسلیم المراقبیتطلب تنفیذ 

و عدم دقتھا ح معالم مسؤولیة الرقابة ى تخطیط مثل ھذه العملیات عدم وضوالأحیان یواجھ القائمین عل

في بعض دول العبور ، الأمر الذي قد یؤدي إلى تسریب الشحنة أو فقدانھا أثناء الرحلة لعدم توافر 

  ¹.الأفراد المدربین لتنفیذ ھذا الأسلوب بكفاءة و خبرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 11عمیور ، المرجع السابق ، ص - 1
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  :المالیة  المعوقات -04

یتطلب تنفیذ ھذا الأسلوب شحذا لھمم بشریة و موارد مالیة و إداریة ضخمة و باھضة التكالیف مع 

  ¹.صعوبة تحدید الجھة المسؤولة عن تحمل ھاتھ التكالیف و المصروفات 

  

  :الترصد الإلكتروني : الفرع الثاني 

خاصة من أسالیب التحري المنصوص علیھا الوسیلة الثانیة ال یعتبر الترصد الإلكتروني بمثابة        

ھ ، و تتمثل في ترصد الرسائل الإلكترونیة و إجراء فحوصات تو مكافح ضمن قانون الوقایة من الفساد 

  .صاحبھا   تقنیة لھا و ذلك بغیة الوصول إلى مصدرھا و معرفة

، و بالمقابل نجد أن  تعریفھدون التطرق إلى  06/01من قانون  56لیھ المادة إ أشارتكما         

، أدرج ھذا الأسلوب  1997دیسمبر  19لقانون الإجراءات الجزائیة  تعدیلھالمشرع الفرنسي و بموجب 

یسمح  إلكترونیالى جھاز إرسال یكون غالبا سوارا الخاص بالتحري ووضح أن تطبیقھ یقضي اللجوء إ

ف عن مقتضیات الجریمة و معرفة بترصد حركات المعني بالأمر و الأماكن التي یتردد علیھا للكش

الحقائق و الإستدلالات للحد من جرائم الفساد و مكافحتھا و التي أصبحت مؤخرا تشكل خطرا كبیرا على 

المجتمع حیث یبث فیھم الرعب و الخوف حتى أضحى في قلق و حیرة شدیدتین لكیفیة التصدي و قمع 

  .ھذه الجرائم الخطیرة 

المؤرخ  04-09ري و إثراءا لمواد قانون الإجراءات الجزائیة  جاء قانون كما أن المشرع الجزائ      

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام      2009أوت من سنة  05:في 

و الإتصال و مكافحتھا ، بتحدید القواعد الإجرائیة الخاصة الواجب العمل بھا في إطار مكافحة ھاتھ 

  .لجرائم ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھا 06/01م قانون  56أنظر المادة  - 1
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  :ة ــاتمـخـال

النھضة الصناعیة التي عرفتھا الإنسانیة نتیجة التطور الفكري الإنساني المعاصر الذي تعتبر         

شمل میادین الحیاة الإجتماعیة ، الإداریة ، الإقتصادیة ، السیاسیة ، الثقافیة ، و العلمیة مكنت الإنسان 

   افیا ، سیاسیا إداریا من إستغلالھا في جمیع المیادین و المجالات الیومیة علمیا، صحیا ، إجتماعیا ، ثق

و تجاریا و نتیجة لھذا التطور و التفتح الفكري  الذي إنبثقت عنھ الثورة التكنولوجیا الحدیثة و الإعلام 

الألي الرقمي و أصبح ھذا العلم یستخدم وسائل متطورة في العمل بالصوت و الصورة في الوقت نفسھ 

الإقتصادیة ، الإجتماعیة ، الثقافیة ، و التربویة ھذه ریة ، في المؤسسات الإعلامیة ، الإدابین المتعاملین 

التكنولوجیا أدت إلى تقلیص بعد المسافات ین القارات الخمس ، و ربح الوقت في مجال المعاملات 

  .المفیدة للمصلحة العامة و المصلحة الخاصة 

ك البشر و إمتد إلى تصرفات ھذا التطور السریع في الصناعة و التكنولوجیا الحدیثة غیر من سلو       

الأفراد في المجتمع ، فتشكلت مجموعات خیریة و أخرى إجرامیة شریرة بإستخدام الألة الرقمیة التي 

الحدیثة و لجأ بعضھا إلى إستغلالھا في الجوانب السلبیة ، لتحقیق أھدافھم الرامیة وفرتھا التكنولوجیا 

بصفة غیر شرعیة و في أقل مدة زمنیة ممكنة ، مما لفرض نفوذھم و سیطرتھم تحقیقا للربح السریع 

كبح الجریمة بصفة  یجعل نسبة الإجرام في المجتمع تتصاعد و تزداد خطورة و إنتشارا ، ومن أجل 

عامة ، كان لابد من إیجاد طرق ووسائل حدیثة أكثر ملاءمة للتحقیقات الأمنیة لمواكبة ھذا التطور في 

، وإستغلال عناصره للواقع العلمي المستجد ، طالما أن الوسائل الكلاسیكیة في البحث و التحري الإجرام 

         عن الجریمة و المجرمین لم تعد تفي بالغرض المنشود الرامي للكشف عن المجرمین الخطیرین 

ن أفراده و بعث و أوكارھم و الحد من نشاطاتھم بھدف تحقیق السكینة العامة للمجتمع و نشر الأمن بی

  .الإطمئنان في نفوسھم 

نظرا لكون الدولة بمفردھا لا تستطیع مھما تشددت انظمتھا في مكافحة ھذا النوع من الجرائم          

المستحدثة ، الأمر الذي تطلب عقد المؤتمرات و إبرام الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة كإتفاقیة الأمم 

     2003-10- 31دة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم المتحدة لمكافحة الفساد المعتم

  . 2003- 07-11الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ المعتمدة بمابوتو في  و إتفاقیة 

لم یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل إن الدول المصادقة على ھذه الإتفاقیات أدخلت تعدیلات على        

  .داخلیة و ذلك لضمان الفعالیة للتعاون الدولي في مكافحة ھذه الجرائم المستحدثة تشریعاتھا  ال

و قد كانت بلادنا سباقة في إتخاذ جمیع التدابیر و الإجراءات التي من شأنھا المساھمة في تخفیف وطأة 

یة بالقانون ھذا النوع من الإجرام ، و قد تجلت جھودھا في ھذا الشأن في تعدیل قانون الإجراءات الجزائ
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الذي تضمن ألیات جدیدة للتحري و التحقیق في الجرائم التي تتسم  2006-12- 20المؤرخ في  06-22

من  05مكرر  65الفقرة السابعة و المادة  16بالخطورة و التي جاءت على سبیل الحصر في المادتین 

  .القانون السالف الذكر 

أجل مكافحة ھذا النوع من الجرائم و وضع ألیات  في إطار تحدیث المنظومة القانونیة من          

ووسائل فعالة تتسایر و التطور المتزاید و المتسارع للجریمة لتكون كفیلة بالكشف عن مخططات 

تتمیز بالتعقید في نشاطاتھا و تتمثل ھذه الألیات في تقنیات الجماعات الإجرامیة المنظمة و الخفیة التي 

الأسالیب الخاصة في البحث و التحري ، أجاز المشرع بموجبھا المراقبة جدیدة للبحث و التحري سمیت ب

تفیة و التنصت علیھا و تسجیلھا الإلكترونیة و التي إصطلح علیھا بإعتراض المراسلات و المكالمات الھا

 كما أجاز المشرع في نفس الإطار بإستخدام و تثبیت التقنیة و إلتقاط الصور بدون موافقة المعنیین بذلك 

و حدد وفقا لذلك ضوابط و قیود تمارس وفقھا الإجراءات و یراقب من خلالھا عمل الضبطیة القضائیة 

لتحقیق توازن بین حقوق الصالح العام في مكافحة الجریمة و حمایة الحریات الفردیة و إحترام حقوق 

بحیث لا تطغى الحقوق           ، الأمر الذي أدى إلى إیجاد نوع من الملاءمة بینھما الإنسان المكفول دستوریا 

و الحریات الفردیة بحجة تغلیب أمن المجتمع  و مصلحتھ على أمن الفرد و حقوقھ ، و إنما یجب أن 

یتمتع الأفراد في المجتمع بالحقوق و الحریات المقررة لھم و على الدولة كفالة ھذه الحقوق و الحریات   

  .و إحترامھا 

     المعدل و المتمم وسیلة أخرى 2006-12-20:المؤرخ في  22-06نون كما أضاف المشرع في قا      

و ھي ، التسرب و ھو إجراء یتسم بالخطورة فھو وسیلة جدیدة في مكافحتھ الجریمة إذ یعتبر من تقنیات 

التحري و التحقیق الخاصة التي تسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة 

مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة أخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب بھدف مراقبة أشخاص و ذلك تحت 

مشتبھ فیھم و كشف أنشطتھم الإجرامیة ، و ذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة و تقدیم المتسرب لنفسھ على أنھ 

  .فاعل أو شریك أو خاف 

تحت إشراف و مراقبة السلطة القضائیة  و ذلك بعد الحصول  )التسرب(و یتم تنفیذ تلك التحریات        

  .على إذن مكتوب و مسبب من طرف وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمھوریة 

على ضوء الإشكالات التي تثیرھا الوسائل الحدیثة للبحث و التحري فإنھ ثبت من خلال ھذه         

- 12- 20: المؤرخ في  06- 22لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب قانون الدراسة أن المشرع بتعدیلھ 

و إستحداثھ لأسالیب التحري الخاصة ، جاء تنفیذا للإلتزامات و المعاھدات الدولیة التي صادقت  2006

علیھا بلادنا و ذلك من خلال تكییف القوانین الوطنیة بما یتماشى مع المعاھدات و الإتفاقیات الدولیة 
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ار أن ھذه الأسالیب كانت ق علیھا و تطبیقا لمبدأ سمو المعاھدات على التشریعات الوطنیة ، بإعتبالمصاد

تحت وكیل الجمھوریة من قت سابق دون أي غطاء قانوني ، بحیث كانت تتم بمجرد إخطار و تمارس في

ة غطاء قضائي و ھذا ما جعل المشرع من جھة یسارع الزمن من أجل تخفیف الضغط على الضبطی

القضائیة ، و من جھة أخرى یسعى إلى مكافحة الإجرام الخطیر و التصدي لھ بوضع ألیات قانونیة تكون 

كفیلة بحمایة المكلفین بمكافحة الجریمة ، حیث كان حري بالمشرع أن لا یتأخر في اللجوء إلى تطبیق 

  قة مما جعلھا منطقة عبور ي المنطمثل ھذه الإجراءات لاسیما و أن الجزائر تلعب دورا محوریا و ھاما ف

و لقد تبین من خلال الدراسة أن المشرع في إستحداثھ لھذه النصوص الجدیدة لم یتحرى الدقة في       

  .صیاغتھا فجاءت بعض أحكامھا عامة ، الأمر الذي یترك الباب مفتوحا للتأویلات 

بخصوص المراقبة الإلكترونیة التي عبر عنھا المشرع بإعتراض المراسلات و إلتقاط الصور                  

و تسجیل المكالمات ، فلا یوجد نص صریح یتضمن تسبیب الإذن بالإعتراض و لم یشترط كذلك ان 

تحت  تودع نسخة منھ في الملف و ھذا ما یمنح فرصة للمجرمین من أجل تمریر مخططاتھم الإجرامیة

  .، كما أ المشرع الجزائريغطاء الحمایة الدستوریة للحیاة الخاصة 

و على الرغم من ذلك ، فإن النص الدستوري الذي یحمي الحیاة الخاصة للأفراد لیس على إطلاقھ       

        أي لیست ضمانات مطلقة بل الأمر فیھ نوع من النسبیة على أساس الموازنة بین مصلحة الأفراد 

   ایة المجتمع ، ذلك أن مصلحة المجتمع في مكافحة الجرائم الخطیرة تعلو على حرمة المراسلاتو حم

  .و ذلك في ظل إحترام الضوابط المحددة قانونا 

كما أن تطور الأجھزة الإلكترونیة و الدقة اللامتناھیة التي تمتاز بھا ھاتھ الأخیرة صعب من عمل       

المجرمین تعدیل و تحریف و حذف و تغییر في الدلیل الصوتي  القضاء بأن أصبح من السھل على

المستمد من تسجیل المحادثات الھاتفیة محل الإعتراض و إمكانیة تعدیلھ عن طریق تقنیة المونتاج       

  .و إعادة ترتیب الجمل حسب الحاجة 

الصوتي من التحریف      كان حري بالمشرع الجزائري إیجاد ألیات أخرى تكون كفیلة بحمایة الدلیل       

و ذلك بإشراك الأخصائیین من مھندسین و أمنیین و قانونیین في وضع ضوابط علمیة و عملیة لحمایة 

الدلیل الصوتي على غرار ما فعلتھ التشریعات المقارنة و نفس الحكم یسري بالنسبة للتحدید مدة الإحتفاظ 

  .بالتسجیلات الصوتیة 
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لمجرمین و سلوكھم الإجرامي الخطیر و المتسارع دفع بالمشرع لإعتماد بل إن تطور أداء ا         

على ذلك تسارع التسرب كأسلوب جدید أثبت نجاحھ و نجاعتھ في مكافحة الإجرام الخطیر ، و الدلیل 

  .الدول المتقدمة لتبنیھ في تشریعاتھا الداخلیة لاسیما النتائج الإجابیة التي حققھا 

في ھذا الإطار أجاز المشرع الضبطیة القضائیة القیام بالتسرب داخل الوسط الإجرامي بإستعمال        

ھویة مستعارة ووفر لھم الحمایة بعدم المساءلة الجزائیة عن الجرائم التي یمكن أن یرتكبوھا أثناء سیر 

  .عملیة التسرب 
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  . 2009دار المطبوعات الجامعیة ، جامعة القاھرة ، 

  2التحقیق ، الطبعة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، التحري و عبد الله اوھایبیة   -7

  . 2008سنة 

أمیر فرج یوسف ، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ، دار المطبوعات الجامعیة  -8

  . 2008 الإسكندریة ، سنة

، دار الھدى ،  1أحمد ، قانون الإجراءات الجزائیة نصا و تطبیقا ، الطبعة لعور  -9

  . 2007الجزائر ، سنة 
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منشورات ) دراسة مقارنة(عبد الله عبد الكریم عبد الله ، جرائم المعلوماتیة و الأنترنت  -10

  . 2007، سنة  1الحلبي الحقوقیة ، الطبعة 

ریمة المخدرات في ضوء القوانین و الإتفاقیات الدولیة ، دار مروك نصر الدین ، ج -11
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، منشورات الحلبي  )دراسة مقارنة(نادر عبد العزیز ، تبییض الأموال الشافي  -16

  .2001الحقوقیة ، بیروت ، سنة 

عمرو عیسى ، الموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات ، المكتب الفني الفقي  -17

  .1999للإصدرات القانونیة ، القاھرة ، 

 20الإجراءات الجزائیة ، دار النھضة العربیة أحمد فتحي ، الوسیط في قانون سرور  -18

  . 1996، القاھرة ، 

، دار النھضة 2محمود نجیب ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، الطبعة حسني  -19

  .1996العربیة ، القاھرة ، سنة 
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أحمد فتحي ، الحق في الحیاه الخاصة ، مجلة القانون و الإقتصاد ، للبحوث سرور  -21
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 ھ و القضاء ، دار الكتاب الحدیث معوض عبد التواب ، جرائم المخدرات في ضوء الفق -24

  . ، القاھرة1الطبعة 
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  .2013ضر بسكرة ، سنة شھادة الماستر ، تخصص جنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خی
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  . 2008المدرسة العلیا للقضاء ، 
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، یتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20: المؤرخ في  01-06: قانون رقم  -3

  .مكافحتھ 

  . 2017جویلیة  23: المؤرخ في  17- 07الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة  -4

   .، یتعلق بمكافحة التھریب  2005غشت  23المؤرخ في  06-05: الأمر رقم  -5
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